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تعد الجزائر واحدة من الدول التي تسعى لتحقیق التوازنات الاقتصادیة و الزیادة في معدلات نموھا 

وھو ما فرض ، اجتماعیة ،لذلك شھد الاقتصاد الوطني اصلاحات شاملة في جمیع المیادین الاقتصادیة ،الاقتصادي

ف الاقتصادي تماشیا مع التغیرات و الظروالجزائریة وضع سیاسة قانونیة من جھة وتنظیم الواقع على السلطات 

  .خرى السیاسیة و الاقتصادیة من جھة أ

كثر فعالیة  لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة و لعل الصفقات العمومیة الأداة القانونیة و الاقتصادیة  الأو

لصفقة العمومیة التي لیة امار  التي تنتھجھا الحكومة تقوم أساسا على أن سیاسة  الاستثذلك أسواءالمحلیة على حد 

ة طلاق رئیس الجمھوریوثیقة بالخزینة العامة  خاصة مع إنظرا  لصلتھا ال،في ھذا المجال ، ساسي تضطلع بدور أ

ھذا الغلاف ، ملیار دینار 21214ي ما یعادل دولار أ286الذي رصد لھ مبلغ لبرنامج المخطط الخماسي الثاني

قانونیة بإجراءاتلإرفاقھیحتاج ، ي مجال العقار الحضري ة ضخمة خاصة فالمالي الذي سیمول مشاریع تنموی

  .خرى حمایة المال العام من جھة أوحمایتھا من جھة وتضمنتكفل تحریر العروض العقاریة 

250-02ایة كبیرة في المرسوم الرئاسي عن) المشارك (ولى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد وقد أ

اذ ،)2(2010-10-07المؤرخ في 236-10المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي )1(2002-07-24الصادر في 

برز التعدیل الجدید لتنظیم الصفقات العمومیة رغبة المشرع في توسیع حظوظ المستثمرین الوطنیین و تمكنھم من أ

للمؤسسات الوطنیة في %25ملة تفضیلیة بنسبة احصة ضمنة البرنامج الاستثمارات العمومیة و ذلك بضمان مع

  .عروض الصفقات العمومیة 

  

  

الصادرة 52ج رج ج عدد ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2002یولیوسنة 24مؤرخ في02/250مرسوم رئاسي رقم - )1(

سبتمبر 14ج رج ج مؤرخ في ،2011سبتمبر11في مؤرخ03/301معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم ،2002یولیو 28في

  ).ملغى.(2008نوفمبر09في مؤرخ62ج رج ج عدد ،2008كتوبرأ26مؤرخفي 08/338رسوم رئاسي رقم و بم،2003

مؤرخ في 58ج رج ج عدد،یتضمن تنظیم الصفقات الصفقات العمومیة 2010كتوبرأ07مؤرخ في 236- 10رئاسي مرسوم- )2(

مارس 06مؤرخ في 14ج عددج رج، 2011مارس 01مؤرخ في 98-11معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم ، كتوبرأ07

جوان 19في مؤرخ34ج رج ج عدد،2011جوان 16مؤرخفي 222- 11معدل ج رج ج بموجب مرسوم رئاسي رقم،2011

معدل ،2012جانفي 26مؤرخ في 04ج رج ج عدد،2012جانفي 18مؤرخ في 23- 12معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم ،2011

  . 2013ینایر 13مؤرخ في 02ج رج ج عدد،2013ایر ین13مؤرخ في 03-13ومتتم بموجب مرسوم رئاسي رقم 

    



                                                        مقدمة                                                  

3

إن إعمال المشاركة في مجال الصفقات العمومیة  یعد من الشروط الاساسیة التي یتوقف علیھا نجاح 

، فحریة المشاركة في الصفقات العمومیة بما تثیره من تعدد العروض وتنوع في الخیارات ، الطلبات العمومیة 

میة باستخدام المارد العمومیة استخداما عقلانیا و رشیدا و یضفي على طلباتھا قدرا من تسمح للإدارات العمو

الشفافیة وھي كذلك بما تتیحھ من فرص الوصول لتلك الطلبات تعد أفضل وسیلة لتحقیق حقوقھا المشروعة في 

  .حریة التجارة والمنافسة ممارسة

  یجعلھاحریة المشاركة في الاقتصاد بوجھ عام وفي الأنشطة الاقتصادیة للمتعامل العمومي بوجھ خاصاعتمادإن 

  العقلانيمن ركائز النظام الاقتصادي في الدولة لما توفره من حمایة فعالة للمال العام حیث یسمح بالاستعمال 

  .ة في الادارة العامة للموارد العمومیة و یساھم في القضاء على مظاھر الفساد و المحسوبی

من جھة أخرى یدل الاھتمام المتزاید بقواعد المنافسة  في مجال الصفقات العمومیة على وجود إرادة 

اقتصاد السوق و الحریة الاقتصادیة ومن ثمة إلزام المتعامل العمومي باحترام مبدأ آلیاتسیاسیة تھدف إلى تفعیل 

خاصة تحت ضغط الالتزامات ، عاتھ اثناء ابرام الصفقات العمومیة المشاركة في تلبیة الحاجات العامة و مرا

، الدولیة التي تواجھ الجزائر في المیدان الاقتصادي خاصة بعد المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي 

ني للصفقات اذ سعت الجزائر إلى تحسین الاطار القانو،وكذا سعیھا الحثیث للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

وھذا بالاعتماد على مبادئ المساواة ،العمومیة عبر العدید من التنظیمات المتعاقبة و المتفاوتة في قوتھا القانونیة 

الذي ینص في 12-08خاصة في ظل قانون المنافسة ،بین المتعاملین و حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة 

لى غایة المنح مومیة ابتداء ا من الاعلان عنھا إالصفقات الع...«على أن تطبق أحكام ھذا الأمر02مادتھ 

  .)1(»النھائي للصفقة 

  

  

.  

  

  

36جریدة رسمیة عدد،المتعلق بالمنافسة 03-03المعدل والمتمم للأمر2008یونیو سنة 25المؤرخ في 12-08القانون رقم -)1(  

    2008یونیو 02صادرة بتاریخ 
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العمومیة في الجزائر فیما یخص حریة المشاركة في تلبیة الحاجات العامة عدة عرف تنظیم الصفقات 

المتضمن تنظیم 1967-06-17المؤرخ في 90-67مر الأاذ صدر،تطورات منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا 

ة وض قاعدتین في منح الصفقات العمومیائي المزایدة وطلب العرحیث اعتبر كل من اجر، )1(الصفقات العمومیة

و المرسوم )2(145-82واعتبار اجراء التراضي كاستثناء في منح الصفقات العمومیة إلا أن كل من المرسوم 

قد اتخذ منحى مغایرا تماما في منح الحریة المطلقة للمصلحة المتعاقدة في اختیار الاجراء )3(434-91التنفیذي 

ھذا الطابع التمییزي ، ل اعتبر اجراء التراضي قاعدةب، الذي تراه مناسبا بین اجراء التراضي و الدعوة للمشاركة

  .كان سببا في عدم وجود حریة بین المتعاملین خصوصا في ظل سیطرة المؤسسات الوطنیة على الحیاة الاقتصادیة

شھدت كیفیات منح الصفقات ) 4(178-94بالمرسوم التنفیذي 434-91إلا أنھ بتعدیل المرسوم التنفیذي 

  .جذریا العمومیة تغییرا

الذي قرر أن المناقصة 178-94و المراسیم التي تلیھ بدایة بالمرسوم 178-94فبصدور المرسوم التنفیذي 

الذي أكد ھذا النھج بتعدیل المادة )5(54-96تلیھ المرسوم التنفیذي ،ھي قاعدة في كیفیات ابرام الصفقات العمومیة 

  .التراضي البسیط استثناء عن القاعدة العامة باعتبار اجراء 434-91من المرسوم التنفیذي 24

  

  ).ملغى(    1967لسنة52رج ج عدد ،ج،المتضمن قانون الصفقات العمومیة 17/06/1967مؤرخ في 90-67مر رقم أ- )1(

المعدل ، المتعامل العموميالتي یبرمھا الصفقات العمومیة المتضمن،1982افریل سنة 10المؤرخ في145- 82المرسوم رقم- )2(

  .1982افریل13صادرة بتاریخ،15جریدة رسمیة عدد،م والمتم

- 13مؤرخ في 57ر عدد ،ج، المتضمن قانون الصفقات العمومیة ، 1991-11- 09مؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي رقم - )3(

  ).ملغى(1991- 11

  .12ر عدد ، ج ، 434-91التنفیذي المعدل والمتمم للمرسوم1994- 06-20المؤرخ في 178-94المرسوم التنفیذي - )4(

  .1996جانفي 24صادرة بتاریخ،06جریدة رسمیة عدد،1996جانفي 22في   المؤرخ54- 96المرسوم التنفیذي رقم- )5(
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سنوات من العمل بھ من جھة 10بعد مرور 434-91وبالنظر إلى النقائص التي كانت تشوب مرسوم 

المؤرخ في 250-02أصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي ،الجدیدة وتماشیا مع تطور المرحلة الاقتصادیة 

وجاء بغرض تكریس المساواة و الشفافیة 434-91وألغى المرسوم ،المتضمن الصفقات العمومیة24-07-2002

غیر أن ھذا المرسوم لم یلبث سریعا حتى عرف تعدیلات و قام المشرع الجزائري ، في ابرام الصفقات العمومیة 

- 10-07المتضمن الصفقات العمومیة المؤرخ في 236-10سنوات و أصدر المرسوم الرئاسي 08إلغائھ بعد ب

وإرساء المحافظة على المال العام ، وأھم ما جاء بھ ھو محاولة تكریس المبادئ العامة للصفقات العمومیة ، 2010

خیر ولكن ھذا الأ، الوقایة من الفساد س مبدأ وتكریس مبدأ حریة المشاركة في تلبیة الحاجات العامة وكذلك تكری

- 01-18المؤرخ في 23-12ھمھا التعدیل الصادر بموجب المرسوم الرئاسي أسرعان ما طالتھ عدة تعدیلات 

وعلى ضوء المرسوم، 2013-01-13المؤرخ في 03-13الرئاسيبالمرسوم 2013و التعدیل الصادر في ،2012

خذ بعین الاعتبار التعدیلات التي لحقت بھ خاصة ھذا الموضوع مع الأتكون دراستنا لس236-10الرئاسي 

  .23-12بالمرسوم الرئاسي 

وما یلاحظ من خلال استعراض مراحل تنظیم الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ھو أن المشرع 

إلى مرسوم رئاسي  و انتقل من مرسوم تنفیذي ،الجزائري أصدر عدد ھائل من التعدیلات وذلك في فترات وجیزة 

وارتباطھا بالواقع الاقتصادي ومحاولة ، وربما یعود السبب في ذلك إلى الأھمیة القصوى للصفقات العمومیة 

وذلك من خلال ، إلا أنھ من وجھة نظرنا أن ذلك یعود بالسلب ، المشرع الجزائري مواكبة التحولات و التطورات 

  .ین الأجانب من الجزائروتھرب المستثمر، عدم وجود استقرار قانوني 

وبالنظر إلى أھمیة مبدأ حریة المشاركة في مجال الصفقات العمومیة توصلنا إلى ،على ضوء ما سبق 

  ؟لیات حمایة مبدأ حریة المشاركة في مجال الصفقات العمومیةآما ھي : طرح الإشكالیة التالیة 

تستلزم الدراسة التطرق إلى المبادئ العامة وللإجابة على الإشكالیة المطروحة و معالجة ھذا الموضوع 

  .)فصل ثاني(وتطبیقات مبدأ المشاركة في مجال الصفقات العمومیة ، )فصل أول (للصفقات العمومیة 
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  مفھوم الصفقات العمومیة:لالأوالمبحث 

لكن تطلق تسمیة الصفقات العمومیة علي العقود ،ةالإداریتعد الصفقات العمومیة صورة من صور العقود 

غطاءا مالیا یماثل ما ھو تلك العقود المعتادة والتي لیست لھاىوارد علالإداريالعقد إصلاحویبقىالأھمیة ذات 

  .في عقود الصفقات العمومیةمعمول بھ

  تعریف الصفقات العمومیة: الأولالمطلب 

البلاد ویبدو تطور كبیرة في أھمیةمن لما لھا خاصة للصفقات العمومیة أھمیةالمشرع الجزائري أولىلقد 

صادیة وسیاسیة مختلفة القانونیة التي صدرت في حقب زمنیة مختلفة وفي مراحل اقتدلك جلیا من خلال النصوص 

  .)1(ص لھا دون غیرھا كماّ معتبرا من الموادفخصّ 

  التعریف التشریعي: الأولالفرع 

  .المختلفة وحسب التدرج الزمني لھالقوانین ارع الجزائري الصفقات العمومیة عبرلقد عرف المش

׃90-67للأمرالعمومیة وفقا قانون الصفقات ׃أولا

ا الدولة أو مھعقود مكتوبة تبرھيالصفقات العمومیةإن"90-67الأمرمن الأولىعرفتھا المادة و          

و خدمات ضمن الشروط قصد انجاز أشغال أو توریدات أأو المؤسسات والمكاتب العمومیةالعملات أو البلدیات

  .)2("في ھذا القانونالمنصوص علیھا 

  :المتعلق بصفقات المتعامل العمومي145-82المرسوم ׃ثانیا

صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفھوم «أنھامن ھذا المرسوم علي 4عرفتھا المادة 

و اقتناء المواد الأشغالالتشریع الساري علي العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في ھذا الرسوم قصد انجاز 

  .)3(»الخدمات ،

  ׃المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  434_ 91التنفیذيرسوممالا׃ثالثا 

الصفقات العمومیة عقود "׃لقد قدمت المادة الثالثة من ھذا المرسوم تعریفا للصفقات العمومیة بقولھا        

انجاز الأشغال .الواردة ھذا الموسوم قصدمكتوبة حسب التشریع الساري علي العقود ومبرمة وفق الشروط  

.)4("واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

  ׃المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة250-02المرسوم الرئاسي ׃رابعا

                                                          
، المعدل و المتمم و 2010اكتوبر 7المرسوم الرئاسي المؤرخ في اوفق(تنظیم الصفقات العمومیة،شرح بوضیاف عمار،- )1(

.33،ص2011،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر ،الطبعة الثالثة)النصوص التطبیقیة لھ
  )غىمل(1967لسنة 52المتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج ر عدد17/06/1967مؤرخ في 90.67امر رقم -)2(
، لسنة 15تعامل العمومي،ج ر ج ج عدد المتضمن صفقات الم10/04/1982مؤرخ في 145. 82مرسوم رقم من ال4مادة ال- )3(

  )ملغى(1982
57،المتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج ر ج ج عدد 1991/ 09/11مؤرخ في 91,434تنفیذي رقم المرسوم من ال3مادة ال-)4(

)ملغى(13/11/1991الصادر بتاریخ 
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بة الصفقات العمومیة عقود مكتو«بقولھا من ھذا المرسوم تعریفا للصفقات العمومیة 3المادة أعطتلقد 

و الأشغال تبرم وفق للشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم  قصد انجاز   ،مفھوم التشریع المعمول بھفي 

  .)1(»  انتماء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

  ׃المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10في ظل المرسوم الرئاسي ׃خامسا 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا «

  .)2(»لحساب المصلحة المتعاقدة والدارساتوالخدمات واقتناء المواد الأشغالفي ھذا المرسوم قصد انجاز 

  ׃مختلفة نذكر منھا لأسبابتعریف للصفقات العمومیة وذلك بإعطاءرأصّ المشرعأننستنتج 

وجب اعطاء تعریف لھا لتمیزھا في غایة من التعقید لذا ولإجراءاتخاصة إبرامالصفقات العمومیة تخضع لطرق -

  .عن باقي العقود الاخرى

رقابة ھو التأكد من تطبیق ،فلغرض الأساسي من تسلیط ھذه الة داخلیة وخارجیةرقابیة خاصّ لأطرتخضع-

الأھداف المرجوّة من وراء التعاقد و الزام الادارات العمومیة و الھیئات المستقلة بلتقید بأحكام قانون الصفقات 

بین العارضین أو العمومیة بما یكرس خاصة المبادئ العامة للتعاقد كمبدأ الشفافیة و حریة المنافسة و المساواة 

.المتنافسین
تخول جھة الادارة مجموعة من السلطات الاستثنائیة غیر المألوفة في عقود اخرى،كما لھا صفقات العمومیة الانّ -

  )3(و الخزینة العامةعلاقة وطیدة بالمال العام

  التعریف القضائي: الفرع الثاني

  :القضاء الفرنسى:اولا

تتمثل اساسا في اعمال اداریة مادیة،و ثناء قیامھا بنشاطھا وواجباتھا الي وسائل متعددة الادارة اتلجأ

الاعمال الاداریة القانونیة تنقسم الي نوعین اعمال انفرادیة،تقوم .قانونیة تھدف من ورائھا الي احداث اثار قانونیة

المنفردة مستعملة امتیازات السلطة العامة و تتمثل في اتخاد القرارات الاداریة التي تعد من بإرادتھاة بھا الادار

ح اسالیب القانون العام،ھذا من جھة ومن جھة اخرى اعمال اداریة اتفاقیة او رضائیة المتمثلة في ابرام العقود انج

ري الاداریة،و لذالك ولدت فكرة التعاقد الاداري في ظل ظروف تاریخیة معینة علي ایدي القضاء الادا

،وتبعا لذالك جاء تعریف العقد الاداري الفرنسي،الذي اخذ یوسع منھا شیئا فشیئا حتى صارت نظریة متماسكة 

العقد الذي تكون الادارة طرفا فیھ و یتصل بنشاط المرفق العام من حیث تنظیمھ وتشمل بغیة اغراضھ :"علي انّھ

                                                          
تنظیم الصفقات العمومیة،ج ر ج ج عدد ،یتضمن2002یولیو سنة 24مؤرخ في 250. 02مرسوم رئاسي رقم 3المادة - )1(

مؤرخ في 55،ج ر ج ج2011سبتمبر 11مؤرخ في 301.03معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2002یولیو 28الصادرة في 52
2008نوفمبر09مؤرخ في 62، ج ر ج ج عدد 2008اكتوبر26مؤرخ في 08338و بمرسوم رئاسي رقم2003سبتمبر 14

  )ملغى(
58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ج ر ج ج عدد 2010اكتوبر 07، المؤرخ في 236. 10من المرسوم الرئاسي 4مادة- )2(

.)المعدل والمتمم(07َ/10/2010،الصادرة في 
.35بوضیاف عمار،شرح تنظیم الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص-)3(
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فیھ اسلوب القانون العام بما تضمنھ من شروط تأخذو و تحقیق احتیاجاتھ مراعاة لوحدة المصلحة العامة،

  )1(."في عقود القانون الخاصمألوفةاستثنائیة غیر 

  ׃الجزائري الإداريتعریف القضاء ׃ثانیا

الخواص وفي أنھا رباط عقدي یجمع الدولة بأخذتعریف الصفقة العمومیة علي إليلقد بادر مجلس الدولة 

المؤسسة أوالبلدیة أوتكون مع طرف غیر الدولة ممثلا ذلك في الولایة أنالصفقة العمومیة یمكن أنحین 

حق یجمع بین الدولة واحد الخواص في حین أنھاكما حصر مجلس الدولة تعریف الصفقة العمومیة علي الإداریة

).2(بع الممیز  لھا كونھا صفقة عمومیة اطھا بالطأطراف العقد ھیئة عمومیة وذلك باختلایكون كلا أنانھ یمكن 

  التعریف الفقھي: الفرع الثالث

القانون العام  بقصد أشخاصمن شخصالذي یبرمھ العقد «׃ھاانصفقات العمومیةالرف الفقھ لقد عّ 

أوالقانون العام وذلك بتضمین العقد شرطا بأسلوبالأخذبمناسبة تسیره وتظھر نیتھ في أومرفق عام إدارة

  ).3(في عقود القانون الخاصمألوفةشروط غیر 

  :العمومیةمبادئ عقود الصفقات : المطلب الثاني

الإدارةالتي یجب على والإجراءاتالمبادئ مجموع 236-10المرسوم الرئاسي أحكاملقد حددت 

  )4(׃عقود الصفقات العمومیة عن طریق المناقصة والتي یمكن حصرھا فیما یليلإبرامالالتزام بھا 

  مبدأ العلانیة في التعاقد:الأولالفرع 

أون الدولة سوف تبیع أالعقد سریا و نقصد بالعلانیة معرفة الكافة بإبراملا یكون أنمعنى ذلك یجب 

تشوبھا الریبة و أجواءفي الإداریةالخ، والغایة من ذلك كي لا تبرم العقود ...تقوم بشغل عام أوتؤجر أوتشتري 

ره، وسوف تؤول یجول حولھا الشك لان سریة التعاقد سوف لا تتیح الفرصة لمن یرغب بالتعاقد كي یتنافس مع غی

النقصان بدلا من الزیادة، كما سوف تحال مشاریع حكومیة بمبالغ خیالیة لا تتناسب مع إلىمنافعھا أوالأشیاءقیمة 

  .الحقیقیةتكلفتھا

عن رغبتھا في التعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساویة للراغبین بالتعاقد، تتیح لھم الإدارة فاعلان 

  ).5(الخدمات المراد تقدیمھا وشروطھاالعقد و نوعتقدیر كلفة المشروع موضوع 

                                                          
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،مذكرة لنیل شھادة 236-10ظل المرسوم الرئاسي فاوي لیندة،ابرام الصفقات العمومیة في یالع- )1(

-2012جماعات الاقلیمیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون ال
  02،ص2013

  .35،ص 2007.،جسور للنشر والتوزیع،الجزائر،الأولىالطبعة بوضیاف عمار،الصفقات العمومیة في الجزائر،-)2'(
  .40بوضیاف عمار،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،المرجع السابق،ص،-)1(
  .السالف الذكرتمم،،المعدل والم،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236_10المرسوم الرئاسي رقم -)4(

)5(
والمنازعات التى تتخللھا،مذكرة التخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا لعمومیة عیشاوي سعیدة، خیر الدین نبیلة ،تنفیذ الصفقات ا- 

  .8،ص2005/2008،الجزائر للقضاء



المبادئ العامة لعقود الصفقات العمومیة                                                 الفصل الأول                                                                                                                     

11

الي 236/ 10من المرسوم الرئاسي 45في نص المادة المبدأیظھر اخذ المشرع الجزائري بھذا 

المناقصة المفتوحة،المناقصة :یكون اللجوء الى الاعلان الصحفي الزامیا في الحالات الاتیة"تنص

  ).1("المسابقة،المزایدة،وليالأ،الدعوة الى الانتقاء المحدودة

  مبدأ حریة المنافسة: الفرع الثاني

الذین والأشخاصالأفرادجمیع إلىالمجال إفساحالمناقصات إجراءاتالھام في نطاق المبداْ یقضي ھذا   

مبدأالمنافسة الحرة مبدأعلیھم شروطھا ویساعد على تحقیق تنطبق المناقصات و الذین تتحقق فیھم و أمریھمھم 

للمھنة التي تختص بنوع بإعطاء الحق لكل المقاولین أو الموردین المنتمین یقضيالمبدأالمناقصات فھذا علانیة

فق الشروط التي تضعھابقصد التعاقد مع احدھم و  بعطاء اتھمیتقدموا أنالتعاقد علیھ الإدارةالنشاط الذي ترید 

  .الادارة المتعاقدة

المھنة من الاشتراك في المناقصة، و إلىفي التعاقد والمنتمین الراغبینمن اأیتبعد أنللإدارةولا یجوز 

یقوم أساس المنافسة الحرة على فكرة اللبرالیة الاقتصادیة القائمة على حریة المنافسة و فكرة المساومة بین الأفراد 

  ).2(في الانتفاع من الخدمات المرافق العامة

بالإضافة إلى أن ھذا المبدأ یقوم على أساس وقوف الإدارة موقفا حیادیا إزاء المتنافسین فھي لیست حرة   

  .                         في الاستخدام سلطتھا التقدیریة بتقریر فئات المقاولین التي تدعوھا والتي تبعدھا

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة  وللاستعمال " ھذا المبدأ بنصھا 10/236من المرسوم 03وقد أكدت المادة   

                                                         )3(". الحسن للمال العام ،یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة 

  .المنافسینمبدأ المساواة بین : الفرع الثالث

المقصود بالمساواة بین المنافسین إیجاد نفس الفرصة لكل من یتقدم إلى المناقصة أو المزایدة من دون تمیز 

بین واحد و أخر و ذلك بان لا یتم إعفاء بعض المتنافسین من شروط معینة دون البعض الأخر أو إضافة شروط 

اقصة معاملة متساویة قانونا حیث یجب معاملة جمیع المشتركین في المن،للبعض الأخربالنسبة.أو حذفھا أو تعدیلھا

  ).4(وفعلا 

ومن ،عطاءات عدم جواز استبعاد أي متقدم لأسباب غیر قانونیة الیقضي مبدأ المساواة بین المتنافسین في 

ھذا 10/236ن المرسوم الرئاسي م03ثم یجوز الطعن بقرار الاستبعاد لدى القضاء الإداري و قد أكدت المادة 

تراعي في الصفقات أنیجب ،لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و المساواة الحسن للمال العام"ینصھاالمبدأ 

                                                          
  .،السالف الذكر236- 10من المرسوم 45المادة -)1(
د 5العدد ،،جامعة محمد خیضر بسكرة مجلة الاجتھاد القضائي" نوني للصفقات العمومیة والیات حمایتھاالنظام القا"نسیغة فیصل،- )2(

  114س ن،ص 
  .السالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي 3المادة - )3(

  .122،ص،2006،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،2ط ،يالجزائرالقانون قدوج حمامة،عملیة ابرام الصفقات العمومیة فى- )4(
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"ملة المرشحین و شفافیة الإجراءاتمبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة و المساواة في معاالعمومیة 
)1.(  

  

  

                                                          
  .السالف الذكرالعمومیة، المعدل و المتمم،، یتضمن تنظیم الصفقات 236- 10رقم من المرسوم الرئاسي 3المادة -)1(
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  أنواع الصفقات العمومیة:المطلب الثالث 

العقود التي تبرمھا مع غیرھا من الأشخاص سواء كانوا من أشخاص ،من أھم وسائل نشاط الإدارة العامة 

و باستقراء ،)1(دةالقانون العام أو من أشخاص القانون الخاص و ھذه العقود لیست كلھا من طبیعة  قانونیة واح

نجد تحدید أنواع العقود التي ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي 11و 4المادتین 

  .تبرمھا الإدارة أو الھیئة العامة 

وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن الادارة أو الھیئة العامة تتحرر من الخضوع لقانون الصفقات العمومیة إذ 

إبرام بعض الصفقات التي تخضع لتشریعات خاصة  أو تنظیمات أخرى كعقود التأمین و النقل و تعلق الأمر ب

وتشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات ،)2(التزوید بالكھرباء والغاز و الماء و الأشغال المتعلقة  بتوصیلھا 

  :التالیة 

    شغال العامةصفقة الأ:الفرع الأول 

أو عقد الأشغال العامة على أنھ اتفاق یھدف إلى تحقیق منفعة عامة یبرم بین تعرف صفقة إنجاز الأشغال 

إدارة أو ھیئة عمومیة أو أحد أشخاص القانون الخاص القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة مباني و منشآت لحساب 

  .)3(في مقابل نقدي یتم تسدیده وفق شروط التعاقد، وتحت مسؤولیة شخص من أشخاص القانون العام 

  :وھي وعلیھ حتى تتم صفقة الأشغال العامة لابد من توافر شروط 

  ن ینصب العقد على عقارأ:أولا 

ن یتعلق الأمر كأ، صلاح و صیانة سیارات الإدارة ذلك أن المنقول لا یصلح محلا لعقد الأشغال العامة كإ

  .)4(جدرانھاأو یتعلق بترمیم سقفھا أو،بمشروع إنجاز طریق عام أو جسر أو مجموعة سكنات 

  

  

  

  .32ص،2009،مصر،الاسكندریة ، الطبعة الأولى،مكتبة الوفاء القانونیة ،المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الاداري ،ھیبة سردوك -1

  .67ص ،مرجع سابق،الصفقات العمومیة في الجزائر ، بوضیاف عمار -2

  ،الجزء الثاني)المال و الأعمال و جرائم التزویر،جرائم الفساد(،الوجیز في القانون الجزائي الجزائي الخاص ، أحسن بوسقیعة -3

  .2008،الجزائر ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعة التاسعة 

  .69ص  ،مرجع سابق ،الصفقات العمومیة في الجزائر ،بوضیاف عمار -4
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بل أدخل ،أعمال البناء أو الترمیم وقد توسع القضاء الفرنسي في مفھوم الأشغال العامة فلم یقصرھا على 

وأیضا اعتبر العقد إداریا ، فیھا كافة الأعمال المتعلقة بصیانة  العقارات العامة  كنظافة المنشآت أو الطرق العامة 

  .)1(إذا تعلق الأمر بنقل المواد اللازمة لتنفیذ العمل

  یتم العمل لحساب شخص معنوي عام نأ: ثانیا 

العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة لو كان العقار ملكیة خاصة بمعنى أن یكون بمعنى أن یكون الشغل

  )2(الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة لو كان العقار ملكیة خاصة

  تحقیق منفعة عامة : ثالثا 

فقة عمومیة فلا یصدق وصف ص، یجب أن یھدف عقد الأشغال العامة الذي یرد على عقار تحقیق النفع العام

  .خدمة المصلحة العامة ا كان الھدف من وراء موضوع العقدإلا إذ

صفقة التورید أو اقتناء المواد:الفرع الثاني 

یلتزم بھویعرف عقد التورید بأنھ اتفاق احد الاشخاص المعنویة العامة و احد الافراد او الشركات بموج

  )3(م مقابل ثمنالفرد أو الشركة بتورید منقولات  لازمة بمرفق عا

  صفقة انجاز الدراسات:الفرع الثالث 

ھو اتفاق بین ادارة عامة و شخص اخر طبیعي او معنوي من ذوي الخبرة و الاختصاص  یتم بمقتضاه  

  .)4(القیام بدراسات  و إستشارات تقنیة في میدان معین لصالحھا

  

  

  

في ضوء احكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون ، الاسس العامة للعقود الاداریة لإبرام التنفیذ ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -1

  47,48ص ، 2004،مصر ،الاسكندریة ،المعارف منشاة ، المناقصات والمزایدات 

  .22ص ،2005،الجزائر،نابة ع، دار العلوم للنشر و التوزیع ،العقود الاداریة ، محمد الصغیر بعلي -2

  مرجع سابق ص، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -3

  24ص ، مرجع سابق ، محمد الصغیر بعلي -4



المبادئ العامة لعقود الصفقات العمومیةالفصل الأول                                                         

15

  صفقة اقتناء الخدمات: الفرع الرابع 

ویمكن تعریف عقد الخدمات بانھ اتفاق بین الادارة وشخص اخرطبیعي اومعنوي قصد تقدیم خدمات 

أو أن تتفق البلدیة ، إدارتھ  وتسییره كأن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة التنظیف یحتاجھا المرفق العام  في 

  )1(الإعلام الآلي بمقر البلدیةمع مؤسسة متخصصة في الإعلامیة  لإقامة شبكة نظام

  صفقة البرنامج: الفرع الخامس 

تكون مرجعا و یتم تنفیذھا من إن صفقة البرنامج أو عقد البرنامج ھو اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات

  خلال صفقات تطبیقیة تبرم مع المتعاملین العمومیین الوطنیین أو مع المتعاملین الخواص الوطنیین 

طبقا للتشریع . كما یمكن أن تبرم مع المؤسسات الأجنبیة الكائنة في الجزائر ، المؤھلین  و المصنفین قانونا 

  .)2(  مالیةمع المتعاملین الأجانب الذین تتوفر لدیھم ضمانات تقنیة والمعمول بھ ویمكن أن یبرم ھذا العقد

وفي الأخیر یمكن الإشارة إلى أن ھذه الصفقات العمومیة و التي سبق ذكرھا ھي صفقات عمومیة بنص 

.)3(القانون كما اصطلح على تسمیتھا

  

  

  

  

  

  

  .23ص ، المرجع السابق،محمد الصغیر بعلي -1

محمد جامعة مجلة تصدر عن ، مجلة الاجتھاد القضائي، النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتھا ، نسیغة فیصل -2

  .111ص ، س ن د ، 05عدد ، الجزائر،بسكرة،خیضر

3-Laubader Andree ; venezia jean claude y vest gaudemet ;manul droit administrative ;15 eme 
edition ; L ;G ;D ;J ;1995 ;P241 .
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شخاص المخول لھم المشاركة في عقود الصفقات العمومیةالأ: المبحث الثاني 

ول الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة الإداریة الطرف الأ، ین طرفین تبرم الصفقات العمومیة عادة ب

أو وشخص خاص یمكن أن یكون ھذا الأخیر شخصا طبیعیا ، أي شخص اعتباري وھذا طبقا للمعیار العضوي 

ذلك أن ابرام الصفقات العمومیة یستلزم تبادل ارادتین من جھة الجماعة ، اعتباریا فیتفقان على عملیة محددة 

ومن جھة ثانیة المقاول أو التاجر الذي یعتبر شخص ، و الھیئات العامة ، البلدیة ، الولایة ، العمومیة وھي الدولة 

وھذا ،مل الثانوي ص ثالث ھو الغیر أو ما یسمى بالمتعاوفي أحیان أخرى قد یدخل شخ، )1(طبیعي أو معنوي

  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 02حكام المادة ام قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة وكذا أحكالمعیار أكدتھ أ

  الخاضعة للقانون العامشخاص الأ: المطلب الأول 

أحدھما على الأقل شخص من أشخاص ، ن كأي عقد فإن الصفقات العمومیة تقوم أساسا على وجود طرفی

  .)2(القانون العام

أو ، الدولة : أن یكون أحد طرفیھا إما ، مراعاة للمعیار العضوي ، ومیة وعلیھ یشترط في الصفقات العم

من المرسوم 02بصورة عامة كل الأشخاص المنصوص علیھا في المادة ،و المؤسسة العامةأو البلدیة أ، الولایة 

رغم الاستثناءات الواردة علیھ بموجب عدة والمتممالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 236-10الرئاسي 

  .نصوص 

حینما ، المتعلق بالصفقات العمومیة 10/236وھو ما ذھبت إلیھ المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة و الإداراتحكام ھذا المرسوم إلا على الصفقات محل المصاریف لا تطبق أ«نصت على ما یلي 

الھیئات الوطنیة المستقلة و الولایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري بالإضافة إلى مراكز 

العمومیة ذات المؤسسات، البحث والتنمیة و المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري ، مایابن قلفاط -)1(

  . 11ص، 2002، جامعة الجزائر ،  فرع عقود ومسؤولیة 

العقد إن العقد الاداري  شأنھ شأن«: العقد الإداري بقولھا ، 1963-2-25اریخ في حكم لھا بت،بمصر المحكمة الإداریة العلیا لقد عرفت -)2(
دیة تقوم على التراضي بین رادتین بإیجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقالمدني من حیث العناصر الأساسیة لتكوینھ لا یعدو أن یكون توافق إ

  .»حدھما ھو الدولة أو أحد الأشخاص الإداریة طرفین أ

  .1975،مصر ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، الأسس العامة للعقود الاداریة ،سلیمان محمد الطمطاوي - :خاصة ،ویراجع 

  .1985،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجزائري ،نظریة العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، عیسى ریاض -

-KOBTAN (M) ;le régime juridique des contrats du secteur public , O ,P ,U,  Alger ,1984 .
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والمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني ، الطابع العلمي و الثقافي و المھني 
نجاز مشاریع استثماریة عمومیة بمساھمة نھائیة عندما تكلف ھذه الاخیرة بإ، جاري ذات الطابع الصناعي و الت

  .)1(»وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة، لدولة لمیزانیة ا

  "الدولة " الادارات العامة : ول الفرع الأ

التي تتشكل منھا الدولة بمعناه ، على حد تعبیر المادة الثانیة ، حیث یتعلق الأمر بمختلف الإدارات العمومیة 

مصالح ، مصالح رئاسة الجمھوریة : التالیة وھو ما یتمثل أساسا في الأجھزة و الإدارات العمومیة ، الضیق 

أجھزة وتنظیمات و تفریعات إداریة غیر متمتعة بالشخصیة : الوزارات وما یرتبط بھا من ، رئاسة الحكومة 

المعنویة سواء كانت قائمة بالعاصمة أو موجودة عبر الولایات أو الجھات مثل المدیریات إذ أنھا ثمثل عدم تركیز 

ولیست تطبیقا لنظام اللامركزیة بكل ما یترتب على التفرقة بین النظامین ، النظام المركزي إداري كاحدى صور 

  .)2(من نتائج

  :الھیئات الوطنیة المستقلة : الفرع الثاني 

المتعلق 98/01من القانون العضوي رقم 09حسب المادة ، تتمثل الھیئات الوطنیة المستقلة في ما یسمى 

  :)3(حیث یتعلق الأمر ب ، " الھیئات العمومیة الوطنیة " ب ،بمجلس الدولة 

  :خرى غیر السلطة التنفیذیة السلطات الأ: أولا 

حینما ، أو المجلس الدستوري ، )مجلس الدولة ، لعلیا المحكمة ا(الجھات القضائیة العلیا ، مثل البرلمان 
بأعمال وأنشطة ذات صبغة إداریة تتعلق بسیرھا ، وھي ھیئات مستقلة عن السلطة التنفیذیة ، تقوم تلك السلطات 

فتقوم بإبرام صفقات تتصل ، أي خارج مھمتھا الرئیسیة التشریعیة أو القضائیة أو الرقابة الدستوریة ، وإدارتھا 
  .الخ... توریدات خاصة بھا أو ترمیمات خاصة ببناءاتھا ب

  :طار السلطة التنفیذیة الھیئات الوطنیة القائمة في إ: ا ثانی

مما یجعلھا مستقلة قانونیا ، تتمتع بالشخصیة المعنویة ، یتعلق الأمر ھنا بأجھزة وتنظیمات ذات طابع إداري 
: مثل المجالس العلیا القائمة في مختلف القطاعات ، ) لمركزیة السلطات الإداریة ا(عن أجھزة الدولة وھیاكلھا 

  .الخ....أو التنظیمات الوطنیة الأخرى ، والمجلس الإسلامي الأعلى ، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

  :یشترط في تلك الھیئات لتتمتع بحق التعاقد و إبرام الصفقات العمومیة ما یلي 

میة تنص المتضمن تنظیم الصفقات العمو، 1991-11-9المؤرخ في 434- 91الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم كانت المادة -)1(
دارات العمومیة و الھیئات الوطنیة المستقلة و نة مصاریف الإحكام ھذا المرسوم إلا على الصفقات المتضملا تطبق أ: " على ما یلي 

  .دناه المصلحة المتعاقدة المسماة أ، ذات الطابع الإداري المؤسسات العمومیة الولایات و البلدیات و 

  .وما بعدھا77ص، 2004، الجزائر ، عنابة ، دار العلوم والنشر، القانون الاداري ، محمد الصغیر بعلي : نظر أ- )2(

  .ختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھالمتعلق بإ،1998ماي 30المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم - )3(



الفصل الأول                                                         المبادئ العامة لعقود الصفقات العمومیة  

18

.یجب أن یمتد نشاطھا إلى كافة أرجاء إقلیم الدولة : من حیث الاختصاص الاقلیمي-

یجب أن تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة مما یجعلھا مستقلة قانونیا ولھا أھلیة : من حیث البیعة القانونیة-2

  .من القانون المدني 50وفقا للمادة ، التعاقد 

  الولایة: الفرع الثالث 

فھي إحدى المجموعات ، ) إلى جانب البلدیة (ھي وحدة من وحدتي الإدارة المحلیة بالجزائر الولایة 

/ 07المؤرخ في 90/09وتخضع للقانون رقم ، )1(15الإقلیمیة المنصوص علیھا في الدستور بموجب المادة 

04/1990 .  

مختلف الھیئات و الأجھزة ، 90/09كشخصیة معنویة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم ، یقصد بالولایة 

  :القائمة بالتنظیم الولائي المتمثلة في 

  جھاز المداولة : ولا أ

وما ، رئیسھ المنتخب من بین أعضائھ : مثل ، وما یشمل من ھیئات )2(المتمثل في المجلس الشعبي الولائي 

  .ینبثق عنھ من لجان دائمة ومؤقتة 

  جھاز التنفیذ : ثانیا 

الذي یضم مجموع ، مجلس الولایة : مثل ، وما یوضع تحت سلطتھ من ھیاكل وأجھزة ، لوالي المتمثل في ا

الأمانة : إضافة إلى الاجھزة الداخلیة للولایة ، مسئولي و مدیري المصالح المحلیة للوزارات الموجودة بالولایة 

المؤرخ في 94/215التنفیذي رقم طبقا للمرسوم، وكذا دوائر الولایة ، الدیوان ، المفتشیة العامة ، العامة 

23/07/1994 .  

كما یتضمن جھاز التنفیذ بالولایة أیضا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للولایة المسیرة بموجب طریقة 

ا و المستقلة قانونی، خلافا للمرافق العامة الولائیة المكتسبة للشخصیة المعنویة ، )La régie(الإستغلال المباشر 

  .من قانون الولایة 126طبقا للمادة ، عن الولایة في شكل مؤسسات عمومیة ولائیة 

مؤرخ 438-96المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996-11- 28دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل - )1(

ج ر ،2002افریل 10مؤرخ في 03- 02معدل ومتتم بقانون رقم ، 1996دیسمبر8صادر بتاریخ 76ج ر ج ج عدد1996دیسمبر7في

صادر 63ج ر ج ج عدد ، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08ومتمم بالقانون رقم ، 2002افریل 14صادر بتاریخ 25ج ج عدد 

  .2008نوفمبر 16بتاریخ 

  .وما بعدھا110ص،2004، الجزائر، عنابة ، دار العلوم والنشر، قانون الادارة المحلیة الجزائریة ، محمد الصغیر بعلي : راجع - )2(
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  :من قانون الولایة على تشریع الصفقات العمومیة حینما نصت على ما یلي 113لقد أحالت المادة 

تبرم الصفقات الخاصة بالاشغال او الخدمات او التورید للولایة و مؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الاداري " 

  ".للتشریع المعمول بھوفقا

بلدیةال: الفرع الرابع 

وتخضع ، )1(من الدستورالجزائري15كما تشیر المادة ، البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة في الإدارة المحلیة 

  . )2(07/04/1990، المؤرخ في 90/08للقانون رقم 

لف تشتمل على  مخت، الذي یقوم علیھ معیار العقد الإداري ، كعنصر من عناصر المعیار العضوي ، و البلدیة 

  .)3(سواء كانت أجھزة للمداولة أو للتنفیذ، الھیئات و الأجھزة القائمة بھا 

  جھاز المداولة : ولاأ

  .وما ترتبط بھ من لجان دائمة أو مؤقتة ، ویتمثل في المجلس الشعبي البلدي المنتخب 

  جھاز التنفیذ : ثانیا 

ة اتخاذ القرارات سواء باعتباره ممثلا للبلدیة او الذي یتمتع بسلط، ویتمثل اساسا في رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .ممثلا للدولة 

، كما یتضمن أیضا مختلف المصالح و المرافق العامة التابعة للبلدیة المسیرة بموجب طریقة الإستغلال المباشر 

طبقا للمادة ، بلدیة و المستقلة قانونیا عن ال، خلافا للمرافق العامة البلدیة المشخصة و المكتسبة للشخصیة المعنویة 

  . من القانون البلدي 136

  .السالف الذكر،1996من دستور   15أنظر المادة- )1(

  .المتضمن قانون البلدیة،1990- 04-07المؤرخ في 08-90القانون رقم - )2(

  .وما بعدھا 35ص، المرجع السابق، انظر محمد الغیر بعلي -)3(

.وما بعدھا359ص،1998، الجزائر،ج،م،د، الجزء الثالث، العامة للمنازعات الإداریةبادئ الم، شیھوب مسعود:یضاأوراجع 
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  المؤسسات العمومیة: الفرع الخامس 

الذي قصر إبرام الصفقات العمومیة على نوع واحد من المؤسسات 91/434خلافا للمرسوم التنفیذي السابق رقم 

02/250السابق رقمالرئاسيفان كلا من المرسوم، الإداري المؤسسة العمومیة ذات الطابع: العمومیة ألا وھو 

حینما أوردت المادة ، قد أخذ بمفھوم واسع و متنوع للصفقات العمومیة ، 10/236الحالي رقم الرئاسي والمرسوم 

  :)1(وھي، عدة أنواع من المؤسسة العمومیة ، المتعلق بالصفقات العمومیة 10/236الثانیة من المرسوم الرئاسي 

  . المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -1

  .المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي -2

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المھني -3

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري -4

  .مي و التقني المؤسسة العمومیة ذات الطابع العل-5

إن النظام القانوني لأنواع المؤسسات العمومیة ھذه متمایز و متباین من حیث القواعد القانونیة التي تتعلق بكل نوع 

أو ، )قرارات وزاریة، مراسیم (وفقا للقرارات التنظیمیة التي تنشأھا سواء كانت صادرة عن إدارات مركزیة ، 

وإن كانت قواعد ومبادئ القانون الإداري تبقى ھي ، ) لائیة أو بلدیة قرارات و(صادرة عن ادارات لامركزیة 

  .الغالبة حیالھا

ویظھر أن التمییز بین ھذه الأنواع من المؤسسات العمومیة إنما یستند إلى معیار موضوعي یتعلق بموضوع 

  . تقني، تجاري ، صناعي، مھني، ثقافي ، تكنولوجي ، علمي ، إداري : وطبیعة النشاط الذي تقوم بھ المؤسسة 

  :ولا یستقیم من النواحي التالیة ، على المستوى القانوني، ومن الواضح أن ھذا المعیار لا یفید كثیرا 

العلمي و التكنولوجي و :مثل ، صعوبة التفرقة و التمییز الدقیق و الواضح بین بعض تلك الأنشطة :ولى الأ

  . الثقافي 

ما دام النظام القانوني و القضائي الجزائري أصبح یتجھ بوضوح ، عدم جدوى ھذا التنوع و التعدد المفرط :الثانیة 

  :أي ، ) ولیس التعدد(ظام المزدوج إلى الن

  .من حیث القانون المطبق من ناحیة )  القانون الخاص و القانون العام (-

من ناحیة أخرى، القضاء العادي و القضاء الاداري من حیث القضاء المختص -

السالف الذكر،10/236من المرسوم الرئاسي02انظر المادة -)1(.
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من قانون الإجراءات المدنیة بشأن تحدید 801المساس بالمعیار العضوي المكرس بموجب المادة :الثالثة 

حیث أنھا تشیر فقط إلى منازعات المؤسسات ، )المحاكم الإداریة ( الاختصاص القضائي الإداري للغرف الإداریة 

  )1(.العمومیة ذات الصبغة الإداریة

التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري فإن منازعات الصفقات العمومیة ، وعلیھ 
سوا كانت متعلقة بانجاز مشاریع استثماریة ، تخرج من نطاق اختصاص الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي 

الامر الذي یؤدي إلى تشتت منازعات الصفقات العمومیة بین عدة، عمومیة بمساھمة نھائیة لمیزانیة الدولة أم لا 
  .جھات قضائیة 

  

  

  

  

  

وما بعدھا43ص،المرجع السابق، انظر محمد الصغیر بعلي -)1(
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شخاص الخاصةالأ:  الثانيالمطلب

من المرسوم 21معنویا وذلك حسب المادة اشخصللمتعامل المتعاقد أن یكون شخصا طبیعیا أویمكن 

وأشخاص ) كفرع أول(ستناول في ھذا المطلب الشخص الطبیعي كطرف في الصفقةلذا 236ـ10الرئاسي

  .)كفرع ثاني(القانون الخاص 

  الطبیعيالشخص :الأولالفرع  

عدة یمكن المتعامل المتعاقد أن یكون شخص أو«على 236ـ10من المرسوم الرئاسي 21تنص المادة 

وعلیھ فإن الشخص الطبیعي ھو الإنسان،إذ )1(»....الصفقةبمقتضیلتزمون معنویینأشخاص طبیعیین أو

ویتحمل الالتزامات،فالمشرع الجزائري بمجرد أن یولد تتقرر لھ الشخصیة القانونیة التي بمقتضاھا یكتسب الحقوق 

من القانون المدني على أنھ تبدأ 25كان واضحا وصریحا في تحدید بدایة الشخص الطبیعي إذ نص في المادة 

  >>بتمام ولادتھ حیا وتنتھین بموتھ<<شخصیة الإنسان

وما )2(الأھلیة والذمة المالیة ،الاسم،الحالة،الموطن :القانونیة للإنسان بعدة خصائص ھيتتمیز الشخصیة

  .ھلیة و الذمة المالیةیھمنا في بحثنا ھذا الأ

و من ھذا و ما علیھ من التزامات مالیةشخص من حقوق للھي مجموعة قانونیة تتضمن ما:المالیةالذمة:أولا

والحقوق المتعلقة بالشخص والتي تكون لھا قیمة الالتزاماتأن الذمة المالیة تحتوي فقط على التعریف یتبین لنا 

للشخص ما من ذمة الشخص المالیة فھذه الأخیرة تتضمن مالیة أما الحقوق الأخرى كالحقوق العامة فھي مستبعدة 

  ،وما علیھ من التزامات بصفتھ مدیناكونھ دائنا.من حقوق

امات والقیام بالأعمال والتصرفات القانونیة وھي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتز:ھلیةالأ:ثانیا

  ویتصرف اصطلاح الأھلیة تارة إلى أھلیة الوجوب .عنھا كسب ھذه الحقوق أوالتحمل بھذه الالتزاماتالتي یترتب 

  

  

  

                                                          
  .المرجع السابق.236-10من المرسوم الرئاسي 21لمادة ا-)1(  
،ص 2011ط الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،،،المبادئ العامة للقانون المدني الجزائريظلعشب محفو-)2(

  .89،90ص
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كل شخص بلغ سن «أن من القانون المدني الجزائري على 40وأخرى إلى أھلیة الأداء وقد نصت المادة

  ).1(»یكون كامل الأھلیة المباشرة حقوقھ المدنیةالعقلیة،ولم یحجر علیھلقواه ......الرشد،

  لخاضعة للقانون الخاصالمعنویة االأشخاص :الثانيالفرع

وھي على نوعین و بغرض یعود بالنفع العام ألافراد سواء لتحقیق غرض خاص بھم وھي تلك التي یكونھا ا

لمعنویة وتنقسم بحسب شخاص الطبیعیة وامن الأدعداجتماع تقوم على فراد شخاص ومجموعة الأمجموعة الأ، 

غراض ألى تحقیق إلى جمعیات وھي تسعى إلى تحقیق ربح مادي وإلى شركات وھي ما تسعى إالغرض منھا 

  .البر والثقافةبأعمالخرى غیر الربح المادي كالقیام أ

  الشركات الخاصة: اولا 

ي مشروع كثر بان یساھم كل منھم فأو أشخصان یلتزمالشركة بمقتضاه وتقوم بناءا على عقد یدعى عقد 

وتنص المادة ، و خسارة أقد ینشا عن ھذا المشروع من ربح و عمل على ان یقسموا ماأمالي بتقدیم حصة من مال 

الشخصیة ن ھذه أشخصا معنویا غیر تعتبر الشركة بمجرد تكوینھا"نھ أمن القانون المدني الجزائري على 417

ومع ذلك اذا لم تقم الشركة ،)2("لا تكون حجة على الغیر الابعد استیفاء اجراءات الشھر التي ینص علیھا القانون

  .ن یتمسك بتلك الشخصیة أفانھ یجوز للغیر ب، في القانون المنصوص علیھابالإجراءات

و ذات طبیعة ألمساھمة كشركة اموال و شركات الأأاص كشركة التضامن خشأوتقسم الشركات الى شركات 

  .مختلطة كالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

  الجمعیات : ثانیا 

علیھا صبغ، مستمرة لمدة معینة ، و معنویین أشخاص القانون الخاص طبیعیین أھي جماعة تكونت من 

  .الشخصیة المعنویة بھدف تحقیق غرض معین غیر الحصول على ربح مادي

  

  99.المرجع السابق،ص،ظلعشب محفو-) 1(

، 1975سبتمبر 30بتاریخ 78عدد،الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الامر -)2(
  .2005یولیو 23الصادرة في ، 44جریدة رسمیة عدد، 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بموجب قانون 
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التعامل الثانوي: المطلب الثالث 

اقتصادیة في كل القطاعات كإستراتیجیةكد العدید من رجال الاقتصاد على ضرورة اعتماد التعامل الثانوي أ

اجات العمومیة المتزایدة من جل تلبیة الحكة في مجال الصفقات العمومیة من أوكوسیلة لتوسیع المشارالاقتصادیة

  .)1(خریوم إلى أ

سلوب یعتمده الكثیر من المتعاقدین لتنفیذ العملیات الضخمة و المعقدة وحتلى أصبح اللجوء إلیھ ألھذا 

.البسیطة منھا لما توفره لھم من مزایا 

ول ما یستوقف عند بدایة البحث في ھذا الموضوع تعدد المصطلحات المستعملة في النصوص إن أ

في حین ، والبعض یستعمل مصطلح المقاولة من الباطن ، عیة فالبعض یستخدم مصطلح المقاولة الفر، التشریعیة 

بینما یفضل المشرع الجزائري لفظ التعامل الثانوي ، وقسم رابع التعاقد من الباطن ، یعتمد قسم ثالث لفظ المناولة 

  .)2(109,108,107في المواد 236-10في قانون الصفقات العمومیة 

تعدد في الألفاظ تعدد في المعنى نھ لا یقصد من ھذا التبین أ، معناھا ولكن بعد البحث في حقیقة ھذه التعابیر

وأخر ضیق یخص معناھا من الناحیة ، نما للتعامل الثانوي مفھومین اثنین مفھوم شائع في المجال الاقتصادي إ، 

  .القانونیة 

  تعریف التعامل الثانوي: ول الفرع الأ

بكل ، یسمى المتعامل الأصلي إلى أخر یدعى متعاملا ثانویا ھد بمقتضاه شخص عقد یع«یعرفھ الفقھ بأنھ 

  .)3(»ول مع المصلحة المتعاقدة ما لم یمنع من ذلكمن محل عقد التعامل الذي أبرمھ الأو جزءأ

صلي مسؤولا عن عمل المتعامل الثانوي بضرورة بقاء المتعامل الأ«ویزید جانب من الفقھ على ذلك 

كدتھوھذا ما أ.)4(حكام الرئیسیة للتعامل الثانوي باعتبار ھذا الشرط من الأ.»المصلحة المتعاقدةتجاه

  

بن ، جامعة الجزائر، فرع العقود والمسؤولیة، جل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق مذكرة من أ، المقاولة الفرعیة،حة برجم صلی- )1(
  . 1ص،2009، كلیة الحقوق، یوسف بن خدة 

  .السالف الذكر،236- 10المرسوم الرئاسي من،107,108,109نظر الموادأ- )2(

  .105ص،2003، ة المعارفمنشأالإسكندریةالقانون المدني الغقود الواردة على العمل  في ، نور العمروسيأ- )3(

، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي ، عقد المقاولة من الباطن،مصطفى عبد السید الجارحي - )4(
  .83ص،1988
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لمتعاملا«:المتعلق الصفقات العمومیة حیث نصت على 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 108المادة 

.)1(»المتعاقد ھو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیھا بصفة ثانویة

وصف التعامل الثانوي لا یثبت إلا ضمن مجموعة عقدیة تضم عقدین اثنین و ویجمع غالبیة الفقھ على أن 

والعقد الثاني ، العقد الأول قائم بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل الأصلي ، ثلاثة أطراف مرتبطین مثنى مثنى 

  . )2(قائم بین المتعامل الأصلي و المتعامل الثانوي

  مل الثانويلى التعاشروط اللجوء إ: يالفرع الثان

المتعلق بالصفقات 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 109لقد أوضح المشرع الجزائري في المادة 

العمومیة الشروط الواجب مراعاتھا قبل اللجوء إلى التعامل الثانوي من وجوب تحدید الأعمال المزمع اسنادھا إلى 

على الموافقة المسبقة للمصلحة بالمتعامل وضرورة الحصول، المتعامل الثانوي  بصفة صریحة في الصفقة 

وإمكانیة استفاء المتعامل الثانوي لمستحقاتھ مباشرة من المصلحة المتعاقدة متى كانت الخدمات التي ، الثانوي 

  .)3(نفذھا منصوص علیھا في الصفقة 

المصلحة المتعاقدة من المرسوم السابق حق الإمتیاز المعتمد من قبل 110في حین أقر المشرع في المادة 

  .)4(في حالة الرھن الحیازي

و الحقیقة أن الغایة من سرد ھذه الشروط و الأحكام الأساسیة في قانون الصفقات العمومیة ماھي إلا محاولة 

وكذا ، من المشرع الجزائري حمایة المتعاملین الثانویین من الشروط التعسفیة التي قد تفرض علیھم عند التعاقد 

والذي یظھر من خلال تدخلھ لتنظیم ، قتصادیة التي قد تواجھ المتعاملین كالإفلاس أو التسویة القضائیة المخاطر الا

العلاقات الثلاثیة بین كل من المصلحة المتعاقدة و المتعامل الأصلي و المتعامل الثانوي و تركیزه أكثر على الآثار 

یفاء المتعامل الثانوي لمقابل الأعمال التي أنجزھا و إعطاءه وتولیھ تحدید طرق است، المالیة لعقد التعامل الثانوي 

  .بعض الامتیازات التي تسھل حصولھ على حقوقھ

  .السالف الذكر،المتعلق بالصفقات العمومیة 236- 10من المرسوم الرئاسي   108المادة- )1(

  .3ص ، المرجع السابق، برجم صلیحة - )2(

  .السالف الذكر،المتعلق بالصفقات العمومیة236-10اسي من الرسوم الرئ109انظر المادة - )3(

  .السالف الذكر،المتعلق بالصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي110انظر المادة- )4(
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  حالات اللجوء الى التعامل الثانوي: الفرع الثالث 

الثانویین ومن أھم تلك المھام ذلك یتم اللجوء إلى التعامل الثانوي في عدة حالات بسبب تعدد مھام المتعاملین 

  :القائم على وظیفتھا و الذي یصنف بدوره إلى نوعین اثنین 

  متعامل ثانوي قائم على التخصص: ولا أ

وتتم بلجوء المتعامل الأصلي إلى المتعامل الثانوي أو عدة متعاملین ثانویین متخصصین لیعھد إلیھم ببعض 

وإما لعدم  رغبتھ في ذلك تبعا ، ا بسبب افتقاره للأجھزة و المعدات اللازمة الأعمال كونھ غیر قادر على القیام بھ

  .لإستراتیجیتھ المسطرة 

  متعامل ثانوي قائم على الطاقة الانتاجیة : ثانیا 

حیث یصبح غیر قادر ، إلیھا عند حدوث تذبذب في كمیة الطلبات التي یتلقاھا المتعامل الأصلي والتي یلجأ

  . )1(ضطر للاعتماد على الوسائل المتوفرة لدى المتعامل الثانوي حتى یتمكن من توفیر باقي الكمیةفی، على تلبیتھا 

و الظاھر أن التعامل الثانوي یكتسي أھمیة بالغة في حریة المشاركة في تلبیة الحاجات العامة في مجال 

وكذلك أھمیة ، الصفقات العمومیة  الصفقات العمومیة من خلال السماح لعدد كبیر من المتعاملین في الدخول في 

إذ تمكن المؤسسات الكبرى من رفع مستوى الإنتاج دون الزیادة ، اقتصادیة نظرا لما یوفره للمؤسسات من مزایا 

وفي ذات الوقت تمكنھا ، والبنى التحتیة ، وتجنبھا الاستثمارات غیر المجدیة في المجال التكنولوجي ، في الأعباء

وكذا الحصول ، معرفة الفنیة التي یتمتع بھا المتعاملین الثانویین و الید العاملة المتوفرة لدیھم من الاستفادة من ال

  .على منتوج في أفضل الآجال و بأحسن الأسعار 

فھي تشجع أصحاب الكفاءات على إقامة مشاریع ، وتمتد مزایا التعامل الثانوي إلى المتعاملین الثانویین 

وھذا بدوره یؤدي إلى تكثیف النسیج ، ز العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یسمح ببرو، خاصة بھم 

  .)2(الصناعي و زیادة فرص التشغیل و الإنقاص من البطالة و ترقیة الاقتصاد ونشر الرخاء الاجتماعي

(1) -GEORGES Valentin ,les contrats de sous-traitance ,mantpelier,ediƟon1979,P:02.

  .07ص ، المرجع السابق ، صلیحة برجم-2
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برام الصفقات العمومیةالمشاركة في إمبدأمظاھر :الأولالمبحث 

  

منتحكمھا العدیدالعمومیة من المواضیع المھمة بالنسبة للمؤسسات العمومیة التي تعتبر الصفقات   

طار و المراسیم التنفیذیة  وذلك من أجل إعطاءھا الشفافیة الكاملة و الإالشروط المحددة من طرف الدولة

مبدأامترحاذلك لما سنت من قوانین تساھم في ھمیة بالغة وو للجانب القانوني أ، )1(لمناسب لھاالقانوني ا

        .)ولمطلب أ(برام الصفقات العمومیة المشاركة في مختلف طرق إ

ھمیة خاصة في مختلف قوانین الصفقات و طریقة المناقصة أجزائري إجراء أالمشرع الولى لقد أوكذلك 

سلوب ا أمر في غایة طبیعتھ  من منطلق أن أفخصص لھا دون غیرھا كما معتبرا من المواد وھذ،العمومیة 

و أن أسلوب التراضي ھو )2(یة المناقصة ھو القاعدة العامة في مجال التعاقد بالنسبة للإدارات العموم

برام الحاجات العامة في مختلف مراحل إفي تلبیة المشاركةمبدأحترامالما یتضمن قوانین تساھم في .ستثناءالا

  .)مطلب ثاني(الصفقات العمومیة 

  

  برام الصفقات العمومیةطرق إ:المطلب الأول

ن ن حریة الإدارة تتسم بالتقیید حیث أسلطان الإرادة أساسا فإمبدأمقارنة بالعقود الخاصة التي یسودھا 

تبرم «:علىدل و المتمم عالم)3(10/236المرسوم الرئاسي من25مة ملزمة مسبقا  فتنص المادة عاالادارة ال

  .»التراضيجراء ناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إالعمومیة وفقا لإجراء المالصفقات

اء الإجروسع ھذاجراء المناقصة كقاعدة عامة بحیث یمادة تبرم الصفقات العمومیة وفق إھذه الفمن خلال 

فرع . (الذي تكون فیھ المشاركة محدودة  ستثناءكاجراء التراضي أو وفق إ،)فرع أول (من مجال المشاركة 

  )ثاني

  

  

  

  .20-19المرجع السابق ص ، زقاغ الیاس ، قبیس یاسین - )1(

  .20المرجع نفسھ ص ، زقاغ الیاس ، یاسین قبیس- )2(

    .المرجع السابق ، المتعلق بالصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  25انظر المادة - )3(
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  تعریف المناقصة: ولا أ

یمكن القول بأنھا )1(فقات العمومیة المتعلق بالص10/236من المرسوم الرئاسي 26وفقا لنص المادة 

تخصیص الصفقة تقوم بھ المصلحة المتعاقدة وذلك قصد الحصول على عدة متعھدین متنافسین معجراء إ

سلوب الذي یشكل القاعدة العامة لإبرام الصفقات الوسیلة و الأدفالمناقصة تع، عرض فضل للعارض الذي یقدم أ

  .فھي تمثل دعوى للمشاركة ، العمومیة

كما قد ،كات مقیمة في الوطن فتكون بصدد مناقصة وطنیةو شرالمناقصة قد تخص متعھدین وطنیین أو 

ن تكون بصدد و كما یمكن أ، بصدد مناقصة دولیة فنكون ، جنبیة فقط متعھدین دولیین أو شركات أتخص 

  .  مناقصة وطنیة و دولیة   و ذلك عندما تخص المناقصة كالشركات سواء

نھا كما أ، على الاشھار الذي یعد إجراء إلزامي اعتمادھاسیة التي تتمتع بھا المناقصة ھي و المیزة الاسا

  )2(.فضل عرضتخصیص الصفقة للمتعھد الذي یقدم أبموجبھا یتم 

  شكال المناقصةأ:ثانیا 

والمسابقة ،نتقائیةالاالاستشارة، المناقصة المحدودة ،شكال عدة منھا المناقصة المفتوحة تتخذ المناقصة  أ

  :و المزایدة و سنفصل فیھا كما یلي 

  المناقصة المفتوحة.1

فقات العمومیة المعدل والمتمم المتعلق بالص10/236من المرسوم الرئاسي 29وعرفتھا المادة 

جراء لا بمعنى أن ھذا الإ.)3(»مؤھل أن یقدم تعھدامرشحي المناقصة المفتوحة ھي إجراء یمكن من خلالھ أ«:

ویخص ھذا ،للفوز بالصفقة یحمتساوون في الترشالمرشحینوكل ،یشترط للمشاركة فیھ توفر مؤھلات معینة 

جراء ویسمح إ، الإجراء في كثیر من الأحیان المشاریع التي لا تتطلب إمكانیات مادیة أو بشریة أو مالیة كبیرة 

  .)4(ن مما یحقق مبدأ المشاركة المناقصة المفتوحة الحصول على عدد كبیر من المتنافسی

  .المرجع السابق ، المتعلق بالصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 26انظر المادة - )1(

  .المرجع نفسھ ،المتعلق بالصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 26انظر المادة -)2(

  .المرجع نفسھ ، 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم   29المادة- )3(

مذكرة لنیل شھادة ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقل لا حكام قانون الفساد و مكافحتھ ، ناتوري ریاض ، اورخو عبد الكریم -)4(

  .15ص، 2012، بة بجا، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، شعبة القانون العام ، الماستر في الحقوق 
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  المناقصة المحدودة .2

:المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل والمتمم على10/236من المرسوم الرئاسي رقم 30تنص المادة 

المحدودة ھي إجراء لا یسمح فیھ بتقدیم تعھد إلا للمرشحین الذین تتوفر فیھم بعض الشروط التيالمناقصة«

شكال المناقصات تفرضھا بعض العملیات التي و تعتبر شكل خاص من أ، )1(»مسبقاتحددھا المصلحة المتعاقدة 

  .)2(تتطلب كفاءات فنیة خاصة 

  

جراءات المقررة بالنسبة  للمناقصات صة المحدودة تخضع لنفس القواعد والإن المناقوتجدر الإشارة إلى أ

  .)3(شھار الصحفي الجزائري لإجراء الإالمشرع  خضعھا حیث أ، فیما یخص كیفیات الإعلان عنھا المفتوحة 

  نتقائیةالاستشارة الا.3

:علىالمتعلق بالصفقات العمومیة المعدل والمتمم 12/23من المرسوم الرئاسي رقم 31تنص المادة 

ن خصیصا جراءات یكون المرشحون المرخص لھم بتقدیم عرض فیھ المدعووالانتقائیة ھي إالاستشارة«

  . )4(»وليانتقاء أللقیام بذلك بعد

جراء التنافس بھ المصلحة المتعاقدة  من خلال إولي تقومذا الشكل من المناقصة في انتقاء أذن یتمثل ھإ

، وانتقاء عدد منھم یرخص لھم بتقدیم عروضھم  و تعھداتھم للتعاقد ختیاراوبعد ،المرشحینبین مجموعة من 

فالصفقة المبرمة عن طریق الاستشارة الانتقائیة ، ھمیة خاصة ذات أو تلجئ الإدارة في العملیات المعقدة أحیث 

  .)5(فعال بمجموعة من العارضین كما سبق الذكرولى تتولى فیھا مباشرة الأبمرحلة أ

  

  

  

  

  

  .معدل و متمم ، المتعلق بالصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 30انظر المادة - )1(

  .41ص ، المرجع السابق ، زوزو زولیخة - )2(

  .114ص ، المرجع السابق ، نسیغة فیصل - )3(

و المتضمن 2012ینایر 18الموافق ل1433صفر 24مؤرخ في 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم 31انظر المادة - )4(

  .معدل ومتمم، 2012ینایر 26المؤرخ في 4ج ر ع ، الصفقات العمومیة 

    .93ص ، السابق المرجع ، بوضیاف عمار - )5(
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  :ساس لى الاستشارة الانتقائیة على أء إجولویتم ال

و نجاعة یتعین على بلوغھامواصفات تقنیة مفصلة معدة على أساس مقاییس أ  

 ذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتھا إ،برنامج وظیفي استثنائي.  

 والمسجلین في قائمة ،المؤھلین الاقتصادیینة القیام باستشارة المتعاملین المتعاقدكما یمكن للمصلحة

ندسیة مركبة وكذا عندما ولي بمناسبة عملیات ھعلى أساس انتقاء أ، تعدھا المصلحة المتعاقدة مفتوحة

مشرع الوجبھذا وقد أ، التكرار في اقتنائھا مر بعملیات اقتناء اللوازم خاصة التي تتطلبیتعلق الأ

  .سنوات)3(ولي كل ثلاث الجزائري تجدید الانتقاء الأ

المرشحینذا كان عدد إأما، الأقلعلى مرشحین)3(لى ثلاثالانتقائیة إتتوجھ الاستشارةن كما یجب أ

  )1(.ن تباشر الدعوة من جدیدفعلى المصلحة المتعاقدة أ) 3(لاث دنى من ثأنتقاؤھماالذین جرى 

قل من أءنتقااص علیھا في الفقرة السابقة و تم ولي حسب الشروط المنصوالأنتقاءالاجراء إذا تمت إعادة إ

و في ھذه الحالة ،ي العرض الوحیدجراء حتى فمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة الإنھ یفإ،مرشحین )3(ثلاث 

و جالالآھذا العرض لمتطلبات النوعیة و ن یستجیب لى المصلحة المتعاقدة السھر على أوجب المشرع عأ

  .السعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    .المرجع السابق ، 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 31المادة - )1(
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  )1(جراءا ت الاستشارة الانتقائیةإ

ولا وذلك عوة المرشحین الذین تم انتقاؤھم أجراءات تبدأ بدالانتقائیة  بمجموعة من الإتتم الاستشارة 

  .تقني دون الماليبواسطة رسائل استشاریة لتقدیم عرض 

و توفون متطلبات البرنامج الوظیفي أثم تقوم لجنة تقییم العروض بإقصاء المرشحین الذین لا یس

  .المواصفات التقنیة المنصوص علیھا في دفتر الشروط

10/236من المرسوم 125إلى121تقییم طبقا لأحكام المواد من خیرا و تجرى عملیات الفتح و الو أ

    )2(.الرئاسي

  المزایدة  .4

و المتمم على المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل236/  10من المرسوم الرئاسي33تنص المادة 

وتشمل العملیات ، قل ثمنا لمتعھد الذي یقدم العرض الأجراء الذي تمنح الصفقة بموجبھ لالمزایدة ھي الإ«:

  )3(.»الجزائريالخاضعة للقانونالبسیطة من النمط العادي ولا تخص إلا للمؤسسات

و لعقود الاداریة المتعلقة ببیع الأشیاء التي تستغني عنھا الإدارة أبرام اتسلك الإدارة طریق المزایدة في إ

تخص إلا المرشحین الوطنیین و وتشمل العملیات البسیطة من النمط العادي ولا،التي یتقرر بیعھا وفقا للقانون 

  )4(. جانب المقیمین في الجزائرالأ

  

  

  

  

  

  

  

  .المرجع السابق ،23- 12من المرسوم الرئاسي 6المعدلة والمتممة بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 32المادة - )1(

  .المرجع السابق، 236-10من المرسوم الرئاسي 125الى 121المواد من - )2(

  .المرجع نفسھ، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 33انظر المادة - )3(

    .130- 110ص ص ، المرجع السابق ، نسیغة فیصل - )4(
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  المسابقة .5

اء یضع رجال الفن في منافسة جرفإن المسابقة ھي إ«،10/236من المرسوم الرئاسي 34ة حسب الماد

  .»و فنیة خاصةجمالیة أوأاقتصادیةاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو نجقصد إ

  :ھمھا نذكر أیة المسابقة بإجراءات خاصة وتمر عمل

المشروع ن تشتمل على برنامج تعاقدة بإرادتھا المنفردة و یجب أدارة المإعداد دفتر الشروط من قبل الإ

  .ظرفة  التقنیة و المالیة ونظام المسابقة و محتوى أظرفة الخدمات و الأ

10من المرسوم الرئاسي 51یوضح محتواه في المادة )1(لى تقدیم عر ض تقني دعوة المرشحین إ

/236  .  

الأولي و الذین انتقاؤھمالمالي إلا المرشحون الذین جرى ظرفة الخدمات و العرضلا یدعى إلى تقدیم أ

ن ثلاثة فعلى قل مأانتقاؤھمأما إذا كان عدد الذین تم ، )3(یجب أن لا یكون عددھم أقل من ثلاثة

قل من ثلاثة أانتقاءمجددا و تم الانتقاءة إعادة الإجراء وفي حالة ما إذا تم إعادة إجراء المصلحة المتعاقد

وأوجب المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة لاسیما ،جراء یمكن في ھذه الحالة مواصلة الإ،ن مرشحی

  .رو السعالآجالب لمتطلبات النوعیة و ن یستجیة تقییم العرض الوحید السھر على أفي حال

ذه ھوفي، أوليللمصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأھیل یمكن، ذلكوع عندما تقتضي طبیعة المشر

  .  ولي بمرحلة التقییم التقنيالحالة تعوض مرحلة التأھیل الأ

من المرسوم 125الى 121حكام المواد من طبقا لأ،و تقییمھا ظرفة العروض التقنیة عملیة فتح أثم تتم 

  )2(.10/236الرئاسي

  

  

  

  

  

  

  ).05(الى الملحق رقم )01(انظر فیما یخص محتوى العرض التقني من الملحق رقم - )1(

  . المرجع السابق ، 236-10من المرسوم الرئاسي 126الى 121المواد من - )2(
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  كتقلیص للمشاركةجراء التراضيإ:الفرع الثاني 

حیث یتم تخصیص و منح الصفقة لمتعامل ،لإبرام الصفقات العمومیة ستثنائيالاالتراضي ھو الطریق 

دة التي تشكل القاعدة یختلف عن المناقصة القاعستثناءاولذلك فھو یعتبر ،كلیة للمنافسة واحد دون الدعوة الش

  .لى مبدأ المشاركة فالمناقصة تستند إ،)1(صفقات العمومیةبرام الالعامة في إ

  التراضي البسیط:أولا

على 12/23دل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم عمن قانون الصفقات العمومیة الم43نصت المادة 

  )2(كالآتيحالات التراضي البسیط المحددة 

كذلك عندما ،من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة  7حكام المادة خدمات في إطار أعندما تنفذ ال

نھ لم یكن في وسع شرط أ، تتلاءم طبیعتھا مع آجال إجراءات إبرام الصفقات لا ھستعجالیایتحتم تنفیذ خدمات 

.ھذهستعجالالاتوقع الظروف المسببة لحالات المصلحة المتعاقدة 

 أو ینفرد ،احتكاریةیستأثر بوضعیةتعاقد وحید یحتل و على ید متعامل مإلاتنفیذ الخدمة عندما لایمكن

ستعجالالاك عند الخطر المداھم في حالات كذل،المصلحة المتعاقدة ختارتھااالطریقة التكنولوجیة التي بامتلاك

یدان ولا یسعھ التكییف مع أجال فقد یتجسد في الم،ستثماراالمعلل بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو الملح و

ستعجالالاتكون حالة إلاستعجالیة و الإلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروفنھ لم یكن في وسع المصالمناقصة بشرط أ

.رادتھامن طرفھا أي تكون خارج إاحتیالیةعن ممارسات ناجمة

 وفي حالة الأھمیة ،ساسیة و توفیر حاجیات السكان الأأالاقتصادتموین مستعجل مخصصة لضمان سیر حالة

التراضي كشكل لىوفي ھذه الحالة   یخضع اللجوء إ،ھمیة وطنیةولویة و أالوطنیة عندما یتعلق الأمر ذ ي أ

  )3(.الصفقات العمومیة للموافقة المسبقة لمجلس الوزراءلإبرامستثنائيا

  

  

  .130- 110ص ص ، المرجع السابق ، نسیغة فیصل - )1(

  .المرجع السابق ، 23- 12معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، من قانون الصفقات العمومیة 43انظر المادة - )2(

    .130- 110ص ص ، المرجع السابق ، نسیغة فیصل - )3(
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  التراضي بعد الاستشارة:ثانیا

على/12قانون الصفقات العمومیة المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم من44نصت المادة 

  )1(:تيكالآحالات التراضي بعد الاستشارة المحددة 

 حالة صفقات الدراسات و اللوازم و في كذلك، مجدیةلى المناقصة غیر أن الدعوة إاتضححالة ما

قائمة الخدمات و اللوازم بموجب وتحدد، المناقصةلى التي لا تستلزم طبیعتھا اللجوء إالخدمات الخالصة

  .یر المعنيبالمالیة و الوزقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

خ و كانت بطبیعتھا لا تتلاءم التي كانت محل فسو الخدمات الممنوحة حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أ

التعاون الحكومي أو في تیجیةستراإكذلك حالة العملیات المنجزة في إطار ،جال مناقصة جدیدة مع أ

عندما ،ریع تنمویة أو ھبات لى مشاثنائیة  یتعلق بالتمویلات الإمتیازیة و تحویل الدیون إاقاتتفاإطار 

شارة في الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الإالتمویل المذكورة على ذلك وفي ھذهفاقاتتاتنص 

  )2(.خرىفي الحالات الأللأموالو البلد المقدم لى أوت البلد المعني فقط في الحالة الأمؤسسا

في المجالات المنصوص علیھا في ستشارةالاإلى التراضي بعد ن یتم لجوء المصلحة المتعاقدة یجب أ

لتأشیرة لجنة ستشارةالادفتر شروط یخضع قبل الشروع في ساس أالذكر علىالسالفة 44المادة 

  .الصفقات المختصة

  برام الصفقات العمومیةإمراحل :المطلب الثاني

العمومیة تكتسب في مجال الصفقاتالمتعامل المتعاقد ختیارالمراحل و الكیفیات التي یتم بھا ن معرفة اإ

لصفقات العمومیة الجھة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة باعتبارهباأھمیة بالغة بالنسبة للقضاء الإداري 

لمختلف الضروریات و المتطلبات و أن تضمن تكافؤ ن تستجیب أوجبھا الأمر أموالا طائلة لذافالإدارة تنفق أ،

جلیا في تقیید ویظھر ذلك ،مام الجمیع و ھذا من خلال شفافیة التنافس و حسن استعمال المال العام الفرص أ

  .   وضمان حریة المشاركة)3(قامة التنافس حریة الأطراف بإجبار الإدارة على إ

  

  

  .المرجع السابق ، 23-12المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم، من قانون الصفقات العمومیة 44انظر المادة - )1(

  .130- 110ص ص ، المرجع السابق ، نسیغة فیصل - )2(

    .25- 24ص ص ، المرجع السابق ، زقاغ الیاس ، قبیس یاسین - )3(
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  مرحلة الإعلان:الأولالفرع 

یة من عدمھا الشفافعامل الحاسم الذي یتیح المشاركة و كذلك للحكم على مدى وجود إذا بحثنا عن ال

یسمح ن یكون متوفر للجمیع المتعاملین و في الوقت الحقیقي حتىفھذا الأخیر یجب أعلان یتمثل في الإلوجدناه 

وھذا الاجراء من شانھ ان یفتح فرصة المنافسة امام ، )1(ھا جراءات المشاركة فیلھم بمعرفة وجود الصفقة و إ

  .)2(المساواة بین المتنافسین مبدأوكذلك ، علانیة و شفافیة الصفقة مبدأالعارضین  و یجسد 

  .شھار الذي ینص علیھ القانونلمتعاملین على نظام الإویتوقف مدى توفر المعلومة لدى ا

  نظام الاشھار :أولا 

حیث نصت المادة على إلزامیة ،10/236رئاسيمن المرسوم ال45علان الصفقة في المادة لى إإتم التطرق 

  )3(:الآتیةشھار الصحفي في الحالات اللجوء إلى الإ

  .المزایدة،المسابقة ،ولي الأالانتقاءلى الدعوة إ،المناقصة المحدودة ، المناقصة المفتوحة 

حدة على الأقل كما ینشر جنبیة وااقصة یحرر باللغة العربیة وبلغة أعلان المنعلى أن إ49ونصت المادة

قل في جریدتین یومیتین وطنیتین وعلى الأ)ن رص م ع(امل العموميمتعجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات الإ

  .موزعتین على المستوى الوطني 

المناقصة عندماعلان یدرج في الجرائد التي نشر فیھا إعلان المنح المؤقت للصفقةكما نصت على أن إ

  .صاحب الصفقة رباختیاوآجال الإنجاز و كل العناصر التي سمحت  ، مع تحدید السعر ،ممكنایكون ذلك 

المؤسسات شھار مناقصات الولایات و البلدیات و في مجال إن المادة نفسھا  منحت تسھیلات غیر أ

داري الموضوعة تحت وصایتھا و التي تتضمن صفقات الشغال او لوازم ودراسات أوالعمومیة ذات الطابع الإ

او یقل عنھا وعشرین )50,000,000(داري على التوالي خمسین ملیون دینار خدمات یساوي مبلغھا لتقدیر إ

  :الاتیة الكیفیات حسب ،شھار محليأو یقل عنھا  حیث یمكن أن تكون محل إ) 20,000,000(ملیون دینار 

  .و جھویتینن المناقصة في یومیتین محلیتین أعلانشر إ-

  

مارات العامة للفترة مدى ملائمة نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتجسید برامج الاستث، زیتوني ھند ،حططاش عبد الحكیم- )1(

ابحاث المؤتمر الدولي حول تقسیم اثار برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و الاستثمار و النمو ،2001-2014

  .10ص ، 2013، جامعة سطیف ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، 2014- 2001الاقتصادي خلال الفترة 

-)2( ZOUAIMIA Rachid ; MARIE Christine ; droit administratif ; EDITION BERTI ; alger ; 2009 ; p177 .

.المرجع السابق، 236-10من المرسوم الرئاسي 45المادة - )3(
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  غرف التجارة والصناعة ،كافة بلدیات الولایة ،الولایة(إلصاق إعلان المناقصات بالمقرات المعنیة -

  ).الولایةالمدیریة التقنیة المعنیة في،والحرف والفلاحة 

  شھار شكالیة الإإ:ثانیا

للنصوص السابقة المنظمة لعملیة إشھار بتحلیلنا،سقف الصفقة وتكون بمناسبة العقود التي تقل مبالغھا عن

دینار 8و یقل عن ثماني ملایینالعقود التي یساوي مبلغھا أاستثنتالصفقات العمومیة نلاحظ أن ھذه المادة 

جزائري بالنسبة لخدمات الدراسات أو ملایین دینار 4ربعةالأشغال أو اللوازم وعن أبة لخدمات جزائري بالنس

المشرع لھذه العقود صفقات اعتبارعدم ومرد ذلك ھو،لھا الإشھار الصحفيلزامیة الخدمات من إ

برام صفقة السقف المالي الذي یستوجب إ10/236من المرسوم الرئاسي رقم 6ادة حیث حددت الم،)1(عمومیة

ربعة ملایین بالنسبة للخدمات زم وأاأو اللوشغال دینار جزائري بالنسبة لخدمات الأعمومیة وھو ثمانیة ملایین

  )2(. والدراسات

ا ینص علیھ برام صفقة وفق متستوجب إن العملیات التي یقل مبلغھا عن المبلغین السابقین لامعنى ذلك أ

ن ویجب أ،أحسن عرض لانتقاءمتعھدین على الأقل 3ثلاثبین استشارةبل یجب أن تكون محل ،ھذا المرسوم 

  .طراف وواجباتھم الطلبیات محل عقود تحدد حقوق الأیكون ھذا النوع من

دینار جزائري و 500000شغال او اللوازم التي یقل مبلغھا عن كما نصت نفس المادة على أن طلبیات الأ

لا تكون وجوبا محل استشارة لاسیما في حالة 200000و الخدمات التي یقل مبلغھا عن الدراسات أطلبیات

منع تجزئة:ونصت نفس المادة على ، في حالة الدراسات إلاعجال و لاتكون محل إبرام عقد وجوبًاالاست

  .الطلبات بھدف تفادي الاستشارة 

ملین وكذا على المتعاشھار خطرا كبیرا على العملیة التنافسیة النزیھة بین یعتبر ھذا الاستثناء من عملیة الإ

حیث یمكن ،لاختیار المتعامل المتعاقدن المشرع ترك ھامش حریة كبیرة للمصلحة المتعاقدة ذلك أ،المال العام 

بسعر ویسند العقد لمقاول محدد سلفا و ،طؤ مع المقاول و القیام باستشارة شكلیة بین ثلاث متنافسین وھمییناتوال

  .ن الحصول علیھ لو كانت المنافسة نزیھة و فعلیةعلى بكثیر من السعر الذي كان یمكأ

إلا أن الواقع یكشف عن ممارسات ن المادة نصت على منع تجزئة الطلبات بھدف تفادي الاستشارةورغم أ

صص لیكون مبلغ كل لى عدة حالصفقات بتقسیم المشروع الواحد إدارة بالتھرب منإداریة خطیرة تقوم فیھا الإ

  .قانوني للصفقةقل من السقف المنھا أ

  

  .12ص ، المرجع السابق ، زیتوني ھند ، حططاش عبد الحكیم - )1(

    .السابقالمرجع،236-10اسي من المرسوم الرئ06المادة - )2(
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جباریة المرور على وبالتالي التھرب من إجباریة الإشھار و إ،ستشارة فقط محل اوبالتالي تكون كل حصة 

بمعاییر الرشوة و و توزیعھاالمشاریعالتلاعب بمنح  مما یتیح لأعوان الادارة ،القنوات الرقابیة للصفقة 

  .ثر یستدل بھ على وجود مخالفة للقانونالمحاباة دون أن یتركوا أي أ

ل ھذه الممارسات مام كاب أبووغلق كل الثغرات و الأالفساد ھذهوكان من الممكن تفادي كل مظاھر 

لزامیة في كل العملیات و المشاریع التي شھار إلتنمیة الوطنیة لو كانت عملیة الإوبا،زینة العمومیة خالمضرة بال

  .المصلحة المتعاقدة مھما كانت مبالغھا بھاتقوم

الزمنیة التي ة طول المدبالنظر إلىام السیر العادي للمشاریع مسیكون عائقا أخرىجھة أن ذلك منأإلا

  .علان في الجرائد وكذا النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العموميیستغرقھا صدور الإ

ر لذلك لابد من جراءات الإشھاالعملیات و عدم تعقید إشھار لكل مثل لھذه المشكلة ضرورة الإوالحل الأ

ول ومن بینھا تونس و المغرب و لكتروني كما ھو معمول بھ في العدید من الدشھار الإالإالاستفادة من محاسن 

  .بوابة الصفقات العمومیة :ذلك من خلال ما یعرف ب

  تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة :ثالثا

ت العمومیة ینص على الاتصال وتبادل اطار قانوني للصفقأول إ10/236یعتبر المرسوم الرئاسي 

السابق الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المرسوم لكترونیة حیث خلى المرسوم المعلومات بالطریقة الإ

  .یة مادة تتناول ھذا العنصر من أ20/07/2002المؤرخ في 02/250الرئاسي

ل و تبادل المعلومات الاتصا: ذلك في الباب السادس المعنون ب10/236لرئاسي تناول المرسوم ا

دة لكترونیة  تضمن مادة وحیون بالاتصال بالطریقة الإالقسم الأول المعن، لكترونیة وجاء في قسمین بالطریقة الإ

"  لكترونیة للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة تؤسس بوابة إ:"التي نصت على أنھ'' 173المادة ''

  )1("محتوى البوابة وكیفیات تسییرھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة یحدد

المادة "مادة وحیدة تضمن ایضا "بادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة ت:وفي القسم الثاني المعنون ب

و ألى المنافسة تحت تصرف المتعھدین إن تضع وثائق الدعوة للمصالح المتعاقدة أنھ یمكن نصت على أ"174

  .)2(كترونیة حین للصفقات العمومیة بالطریقة الإلالمرش

  
  
  
  
  .المرجع السابق، المعدل والمتمم ، المتضمن الصفقات العمومیة 236- 10من المرسوم الرئاسي 173المادة - )1(
  .المرجع نفسھ، المعدل و المتمم ، المتضمن الصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي 174المادة- )2(
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  .لكترونیة ون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الإو المرشحن یرد المتعھدون أیمكن أ-

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

في الإنترنتعرفھ الجزائر في مجال استعمال خر و التخلف الذي تإلا أن واقع الحال یدل على مدى التأ

وات دارة الصفقات العمومیة بصفة خاصة و ذلك مقارنة ببقیة الدول التي خطت خطالإدارة بصفة عامة و إ

  )1(المضمارعملاقة في ھذا 

ن إلا أ2010عمومیة في الجزائر سنة لكترونیة للصفقات البوابة إفرغم صدور النص القانوني المتضمن انشاء-

ضبابیة المعلومة و صعوبة الوصول تمیزھا ، طریقة تسییر الصفقات العمومیة مازالت تتم بطرق بدائیة جدا 

  .ربع سنوات على صدورهلي لھذا النص القانوني رغم مرور أزید من أتطبیق عمي الآن أولا وجود لحد ،إلیھا 

  مرحلة ایداع العروض: الفرع الثاني

شترط المشرع ضرورة الاعلان فیھا ي مختلف الوسائل القانونیة التي إدارة عن الصفقة فبعد إعلان الإ

عروضھم  ویمكن تعریف بإیداعالصفقة یداع المشاركین الراغبین في الحصول علىیأتي إجراء أخر یتمثل في إ

فراد في الصفقة و التي یتبین من خلالھا الوصف الفني كما یستطیع بأنھا العروض التي یتقدم بھا الأالعطاءات

  .وفقا للصفقات المطروحة في الصفقة المتقدم القیام بھ 

الصفقات العمومیة حریة المشاركة في تلبیة الحاجات العامة كرس تنظیممبدأوحرصا على تحقیق 

  :مجموعة من القواعد القانونیة التي من شانھا تحقیق ھذا المبدأ و التي یمكن اجمالھا في ما یلي 

عروض و إیصالھا مدى تعقید موضوع الصفقة و المدة اللازمة لتحضیر البمراعاةالزام المصلحة المتعاقدة -1

وذلك حتى ،المعدل و المتمم 236- 10المرسوم الرئاسي من 50طبقا للمادة یداع العروض عند تحدید تاریخ إ

  .یتمكن  المستثمرون الراغبون بالتعاقد من دخول المنافسة و ضمان المشاركة 

المتعامل العمومي و في إعلان الصحافة یداع العروض في النشرة الرسمیة لصفقاتدارة بنشر تاریخ إإلزام الإ-2

ظرف التقنیة والمالیة للعروض لضمان مبدأ یوم الإیداع وساعة فتح الأحیث یبین، ي دفتر الشروط دراجھ فمع إ

  .تلبیة الحاجات العامةالشفافیة و بالتالي حریة المشاركة في 

  

، الصفقات العمومیة لمختلف الدول ومنھا الكثیر من الدول العربیة یكفي لإثبات ذلك البحث في شبكة الانترنت عن مواقع - )1(

وما توفره من شفافیة عالیة ومعلومات وافیة ، الاتصال وتبادل المعلومات في مجال الصفقات العمومیة في ھذه الدول لمعرفة واقع 

    .وفي الزمن الحقیقي 
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و،ف تحقیق مبدأ المنافسة والمشاركةیداع العروض تخبر المرشحین بكل الوسائل بھدفي حالة تمدید أجل إ-3

  .جودة الخدمة 

تقیید المصلحة المتعاقدة بالتحدید الدقیق للوثائق  التي یجب ان تشتمل علیھا التعھدات سواء تعلق الامر -4

ومما تجدر الإشارة إلیھ في 08/338سوم الرئاسي من المر45بالعرض التقني او المالي وھو ما اكدتھ المادة 

وابق القضائیة سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو ة السلزام القانون المستثمر الوطني بتقدیم صحیفھذا المقام إ

جنبیة غیر المقیمة في ا أعفیت منھ المؤسسات الأمر بشركة وھو مالمسیر أو المدیر العام للمؤسسة إذا تعلق الأ

  .و التھریبختلاسوھذا حمایة للمال العام من الإالجزائر 

  مرحلة فحص العطاءات:الفرع الثالث 

و العطاءات إلى لجنة فتح عروضالصفقات العمومیة الجزائریة مھمة فحص السندت نصوص قانون لقد أ

  .وھذا على مرحلتین منفصلتین)ثانیا(ولجنة تقییم العروض،)ولاأ(الأظرف

  ظرفلجنة فتح الأ:أولا

دل والمتمم على ما المتعلق بالصفقات العمومیة المع10/236من المرسوم الرئاسي رقم 121نصت المادة 

مسؤول المصلحة لدى كل مصلحة متعاقدة یحددظرفابة الداخلیة لجنة دائمة لفتح الأطار الرقث في إتحد:"یلي

  )1("طار الاجراءات القانونیة و التنظیمیة المعمول بھاتشكیلة اللجنة المذكورة في إ،مقررالمتعاقدة بموجب 

فاللجنة المذكورة ،یضا كما حدد مھامھا أ  ظرفالعمومیة قواعد سیر لجنة فتح الألقد حدد قانون الصفقات

بحضور المتعھدین  وبذلك ستدعاء صادر عن المصلحة المتعاقدة و تعقد جلساتھا بصفة علنیة وبناء على ا

  .كثرى المشرع في ھذه المرحلة شفافیة أضفأ

عھدین المتفي اثبات صحة تسجیل العروض على سجل خاص و تعد قائمة ظرفویتمثل مھام لجنة فتح الأ

لى ذلك إضافة إ،المحتملة ظاتھم مع توضیح محتوى ومبالغ  التحفعروضظرفة حسب ترتیب تاریخ وصول أ

انعقاد الجلسة الذي یوقعھ ثناءتكون منھا كل عرض و تحرر المحضر أن تعد وصفا مفصلا للوثائق التي یفلھا أ

  .  عضاء اللجنة قبل أمن  محتملة المقدمةتضمن التحفظات  الن یاء  اللجنة الحاشرین و الذي یجب أعضجمیع أ

  

  .المرجع السابق، المعدل و المتمم، المتضمن الصفقات العمومیة 236- 10من المرسوم الرئاسي 121المادة - )1(
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المطلوبة باستثناء بالوظائف الناقصةلى استكمال عروضھم التقنیة ابیا إكتقتضاءدعوة المتعھدین عند الإ

  .علیھاو كفالة التعھد عندما یكون ذلك منصوصا بالاكتتابالتصریح 

یام ویكون ذلك تحت طائلة رفض عروضھم من قبل أ10لمعني في أجل أقصاه ه اروالعرض التقني یحض

المتعلق 10/236رقم من المرسوم 122المادة ظرفةح الأونصت على مھام لجنة فت،لجنة تقییم العروض 

. )1(و المتممبالصفقات العمومیة المعدل 

  لجنة تقییم العروض:ثانیا 

یتبین )2(مومیة المعدل والمتمم المتعلق بالصفقات الع10/236من المرسوم الرئاسي رقم 125حسب المادة 

لجنة ن تحدث على مستواھاوأ،ون الصفقات العمومیة دارة عمومیة معینة بالخضوع لقانلزم كل إلنا أن المشرع أ

لزمھ باختیار تقییم العروض وحسن ما فعل إذ أوكل ھذه المھمة للمسؤول الأول على مستوى الإدارة المحلیة و أ

  .ة ھذه المرحلة من مراحل الصفقة العمومیة ھمیناصر المؤھلة ذات الكفاءة نظرا لأالع

كانیة الجمع بین مظرفة فرض عدم إیم العروض عن لجنة فتح الأوحتى یفصل المشرع مھام لجنة  تقی

قصاء العروض بدائل العروض كما یمكنھا إن تقترحاللجنة تقییم العروض ویمكن لھا أتتمثل مھمة ھذه.اللجنتین 

ولھا یتم خلالھا ترتیب العروض  العطاءات من أ، یم العروض على مرحلتینغیر المطابقة لدفتر الشروط ویتم تقی

وھذا بعد فتح ،ین او العارضین العروض المالیة المقترحة من المتعھدوثانیھا دراسة العروض ، الناحیة التقنیة 

الأظرفة المالیة مناجل انتقاء أما العرض الاقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العاجلة أو أحسن عرض من الناحیة 

  )3(.مر بخدمات معقدة تقنیاالاقتصادیة إذا تعلق الأ

  

  .المرجع السابق ،المعدل والمتمم236-10الرئاسيمن المرسوم 122انظر المادة- )1(

  .المرجع السابق، المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 125انظر المادة - )2(

    .107- 106ص ص ، المرجع السابق ، بوضیاف عمار - )3(
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  الصفقةرساء و اعتماد مرحلة إ:الفرع الرابع

أحد علىالصفقة بإرساءظرفة  و تقییمھا وذلك فتح الأة  في انھا تظھر عمل لجنة تتمیز ھذه المرحل

  .رساءذلك الإالمشاركین أو المتنافسین و اعتماد

  رساء الصفقة إ:أولا 

غیر المستوفیة بعد اللجنة العطاءات تمن مطابقة العطاءات لشروط المناقصة و مواصفاتھا تسالتأكدبعد 

جراء المراجعة ان الوسائل التي استعانت بھا في إھا مع بیجراء تقوم بھ اللجنة في محضرویدون كل إ،للشروط 

  )1(.العطاءاتو الفحص لھذه 

ى صاحب العطاء الافضل شروطا و الأقل سعرا من بین العطاءات بعد ذلك یجري ارساء الصفقة عل

كقاعدة عامة ومع ذلك یجوز للجنة ان ترسي الصفقة على مقدم انسب العروض و لم یكن اقلھا سعرا خرى الأ

مع ضرورة ان تتمثل ھذه الاسباب بعوامل جدیة تتعلق بطبیعة الاعمال ، تتعلق بالمصلحة العامة لأسباب

ویجب ، لھا سعرا كبیرا على ان یكون الفارق بین انسب العروض المقدمة واق، موضوع المناقصة و مواصفاتھا 

  .باعتماد ھذا العرض مسببااللجنة .ان یكون قرار

كام المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل المتعاقد مع مراعاة تطبیق احوقد اعترف

من56رقابیة ووفق معاییر نصت علیھا المادة بأطرن ھذه الحریة محددة قانون الصفقات العمومیة غیر أ

الیة منھا الضمانات التقنیة و الم)2(والمتممالمتعلق بالصفقات العمومیة المعدل 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

للتحویل التي تمنحھا القابلة لى شروط التمویل وتقلیص الحصة جال التنفیذ إضافة إآمع السھر والتوعیة واحترام 

المنشأ الجزائري أو الأجنبي  للمنتوج و الإدماج في لى ة إإضاف، المؤسسات الأجنبیة و اختیار مكاتب الدراسة 

  .الوطنيالاقتصاد

بالمئة وھذا 25ع الصفقات بنسبة فضلیة للمنتوج الجزائري في جمیامش أوقد منح المشرع الجزائري ھ

تشجیعا برام الصفقات العمومیة وكذلك ي إالوطنیة فخاصة في محلھ والھدف منھ ھو تشجیع المشاركة متیازإ

  .للمنتوج الجزائري 

  

-  

  . 64ص، د س ن ، دار المطبوعات الجامعیة ، العقود الاداریة في القانون اللیبي و المقارن ، مازن لیلو راضي -)1(

  .جع السابقالمر، المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل والمتمم236-10من المرسوم الرئاسي56المادة -)2(

-  
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ولا تبلغ في إعلان المنح ،العروض التقنیة و المالیة في إعلان المنح المؤقت للصفقة تبلغ نتائج تقییم 

أما فیما یخص المتعھدین ، تقییم العروض التقنیة و المالیة لمنح الصفقة مؤقتا ج المؤقت للصفقة إلا النتائ

غبین في الإطلاع على النتائج على المصلحة المتعاقدة أن تدعوا في نفس الإعلان أولئك الرایتعینالآخرین  فإنھ

قصاه ثلاثة أیام ابتداء من الیوم الأول مالیة بالاتصال بمصالحھا في أجل أعروضھم التقنیة و الالمفصلة  لتقییم

  .لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة

وعند ، رقم تعریفھا الجبائي ، علا ن المنح المؤقت للصفقة ویجب أن توضح المصلحة المتعاقدة في إ

  )1(.قتضاء رقم التعریف الجبائي للمستفید من الصفقة لإا

وما یتبین لنا في ھذه المرحلة أن قانون الصفقات العمومیة قد أضفى مرة أخرى شفافیة أكثر في إبرام 

الصفقات العمومیة وذلك بإعلان الفائز مؤقتا مع ذكر معاییر الانتقاء لتمكین المتنافسین من تقدیم طعونھم أمام 

  )2(.لصفقات المعنیةلجنة ا

وإذا كان المنح المؤقت للصفقة یمدد من عمر إبرام الصفقات العمومیة إلا أنھ یحمي المتعاملین و یمكنھم 

  .من ممارسة حق الطعن أمام لجنة الصفقات المعنیة كما یحمي الإدارة المتعاقدة و یبعدھا عن منطقة الشبھات

  اعتماد الصفقة: ثانیا 

انتھاء المراحل السابقة یجري رسوفبعد ، تعتبر ھذه المرحلة من أھم مراحل الصفقة من الناحیة القانونیة 

لا یعدو أن یكون نھائي إلا بعد نة البث النھائي  ولكن ذاك الرسوالمناقصة على أفضل العطاءات من قبل لج

  .صدور قرار باعتماده من الجھة المختصة 

و إنما ھو على إیجابھ ركز غیر تعاقدي قبل صدور قرار الاعتمادء یبقى في ممعنى ذلك أن مقدم العطا

  .الملزم

ومن تاریخ تبلیغ من ، على عاتق الإدارةتاریخ صدوره التزاماتواعتماد العقد یتم بقرار إداري تنشا من

  )3(.یحال علیھ العقد بالنسبة للمتعاقد معھا

لا تصح الصفقات ولا تكون نھائیة إلا إذا :)4(على أنھ 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 8تنص المادة 

  :علیھا السلطة المختصة على النحو التاليوافقت

  

  .المرجع السابق، م المعدل والمتم236-10سوم الرئاسي من المر125انظر نص المادة - )1(

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،قات العمومیة في القانون الجزائريعملیة ابرام الصف،قدوج حمامة- )2(

  . 25-22ص ص ، 2006

  .62ص ، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، العقود الاداریة ، محمود خلف الجبوري - )3(

  المرجع السابق، المعدل والمتمم236-10من المرسوم الرئاسي 08المادة - )4(

.  
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  یخص صفقات الدولةالوزیر فیما-

  الوالي فیما یخص صفقات الولایة -

المدیر العام أو المدیر فیم یحص المؤسسة العمومیة - رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة -

  ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  مدیر مركز البحث والتنمیة -

  .التكنولوجي مدیر المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و-

  .الرئیس المدیر العام او المدیر العام للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

  

، یمكن كل سلطة من ھذه السلطات ان تفرض  صلاحیاتھا في ھذا المجال الى المسؤولین المكلفین بأي حال

  . بتحضیر الصفقات و تنفیذھا طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا
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  التزامات و وحقوق المشارك في مرحلة تنفیذ الصفقة:المطلب الثالث

فبمجرد إبرام العقد بین ،من یرید التعاقد مع الإدارة  علیھ القیام بتنفیذ العقد شخصیا وان یتحمل المسؤولیة 

  ).1(و الالتزاماتفعند إرساء الصفقة تتحدد ھذه الحقوق،الإدارة و المشارك تتولد عند كلیھما حقوق و التزامات 

  تنفیذ الصفقة و تتمثل ھذه الالتزامات في أثناءالتزامات المشارك :الفرع الأول

  ׃التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ لالتزامھ بنفسھ׃أولا 

فالتعاقد مع الإدارة یوجب تنفیذ العقد شخصیا و أن یتحمل المشارك المسؤولیة التي تنجر عن العقد و أن 

یحسب احتمالات عدیدة و الوفاء بالالتزامات التعاقدیة من طرف المشارك نفسھ فیكون تنفیذ ھذا الالتزام واجبا و 

ط و لا یحق للمتعاقد مع الإدارة التحلل من عنھ العقد أو دفتر الشروینصیجب أن یتم التنفیذ وفقا لما 

  ).2(بالتزامھ التعاقدي بحجة ما.الوفاء

وعلیھ فان التزام المتعاقد مع الإدارة بالوفاء بالتزامھ بنفسھ ھو التزام مطلق و ذلك حرصا على استمرار 

  المرافق العامة في أداء خدماتھا للمنتفعین بھا

  :التزامھ في المواعید المحددةالتزام المتعاقد بتنفیذ ׃ثانیا 

الصفقة  بل یلزم المشارك بالوفاء بذلك الالتزام و آولا یكفي الوفاء الشخصي  بالالتزام التعاقدي في العقد 

في المواعید المحددة وذلك الالتزام و في المواعید المحددة و ذلك للاستفادة بالشيء موضوع التعاقد في المیعاد 

مناسبا لتلك الاستفادة فتختلف مدة التنفیذ باختلاف طبیعة كل عقد ففي عقود التورید یكون الذي ترى الإدارة انھ

ر فرض سلطاتھا في توقیع غرامات تعاقد أن یوفر للإدارة  التجھیزات في مواعیدھا وأي تأخیر یبرمعلى ال

).3(تأخیریة

  :زامھ بطریقة سلیمة و بعنایة تامةتنفیذ المتعاقد لالت׃ثالثا 

وخبرة في ھذا المجال الذي یمارس نوع الصفقة و ذلك حسب طبیعتھا ھذا الالتزام یتطلب من المتعاقد درایة كافیة

المشارك أو المتعاقد ملزما بتغلیفھا و تعبئتھا في فإذا ما كان العقد منصبا على تورید معدات و أجھزة مثلا فان 

.صنادیق عند الاقتضاء و ذلك لإیصالھا بحالة سلیمة 

                                                                                                                
                                                          

  .191،ص 2007خلیفة عبد العزیز عبد المنعم،الاسس العامة للعقود الاداریة،دار الفكر الجامعي،الاسكندریة، - )1(
الصفقات العمومیة للجماعات الاقلیمیة  في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستر في زیاني اعمر،تنظیم -خنوس كریم-)2(

  .53ص،2013- 2012الحقوق  فرع قانون عام كلیة الحقوق جامعة بجایة 
  .198خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، مرجع سابق،ص،-)3(



الفصل الثاني                                        تطبیقات مبدأ المشاركة في مجال الصفقات العمومیة 

47

وفي  عقود الأشغال العامة على المقاول أن یھیئ أو یوفر جمیع مستلزمات العمل التي تمكنھ من أداء عملھ بشكل 

  ).1(مرض بما فیھ استخدام مھندسین و عمال ماھرین وفنین للإشراف على العمل بشكل صحیح و دقیق

  .حقوق المشارك أثناء تنفیذ الصفقة:الفرع الثاني

السلطات الواسعة لجھة الإدارة في العقد فان للمتعاقد معھا حقوقا مستمدة من العقد فالمشارك یساھم إزاء

  ׃في تسییر المرفق العام من جھة أخرى فانھ یسعى إلى تحقیق الربح  و لذلك فان حقوقھ تتمثل في 

  ׃الحق في اقتضاء المقابل المالي ׃أولا 

قبل كل شيء إلى تحقیق منفعة تتمثل في و ذلك لكون المتعاقد یھدفو یعتبر ھذا الحق من أھم حقوقھ     

الربح فمعظم العقود الإداریة ینبغي أن ینتج عنھا مقابل مادي و ھو ما یحصل عنھ المتعاقد من الإدارة بصورة 

وما مباشرة كما ھو في عقود الأشغال العامة  و قد یكون عبارة عن ثمن كعقود الأشغال العامة و قد یكون رس

- 10من المرسوم الرئاسي   91-73و قد فصلت  المواد 2یدفعھا المنتفعون للملتزم  إزاء حصولھم على الخدمة

منھ بینت التسویة المالیة للصفقة تتم بدفع قسط للمتعامل و یأخذ احد الأشكال التالیة 73كیفیات الدفع فالمادة 236
  ׃)3(

الخدمات تنفیذھو كل مبلغ یدفع قبل "بأنھ 74المادةفي236-10وعرفھ المرسوم الرئاسي׃التسبیق -1

المشارك لم یباشر بعد أنو من خلال نص المادة تفھم "،و بدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة موضوع العقد

للمتعامل المتعاقد و ھذا المتعاقدة تدفع بقسط لھ في رقم الحساب الجاريالإدارةأنإلاالخدمة  موضوع العقد 

المتعامل من توفیر المواد التي یتطلبھا تنفیذ نالصفقة و التسبیق یمكالمتعامل لمباشرة إلىالإدارةمساعدة من 

التسبیقات حسب الحالة،جزافیة ،تسمى "بنصھا من المرسوم السابق 76الصفقة  وللتسبیق شكلین حسب المادة 

  )4("ى التمویناو عل

وھو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدئ تنفیذ :الجزافيالتسبیق   -أ

یدفع دفعة واحدة أنللصفقة و یمكن الأولىمن السعر % 15أقصىلا تتجاوز قیمتھ كحد أنالصفقة على 

أنمن المرسوم السابق غیر )5(79تم الاتفاق عنھا في الصفقة حسب المادة كما یمكن توزیعھ على فترات 

تدفع أنللمصلحة المتعاقدة فأجازتاستثناءات على القاعدة العامة أوردتمن المرسوم السابق 78المادة 

)6:(بعد توفر احد الشروط التالیة78تسبیقا جزافیا اكبر من النسبة المحددة في م 

                                                                                                                
                                                          

  

  23السابق،ص،ت العمومیة ، المرجع بوضیاف عمار،شرح تنظیم الصفقا-)1(
  .200خلیفة عبد العزیزعبد المنعم ،المرجع السابق،ص--)2(
  .و المتمم،السالف الذكرالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،المعدل236-10المرسوم الرئاسي )3(
.،السالف الذكر236-10م الرئاسي من المرسو74المادة،-)4(
  ،السالف الذكر236-10م الرئاسي من المرسو79المادة -)5(
  ،السالف الذكر236-10رسوم الرئاسي من الم78المادة -)6(
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التمویل المقررة على الصعید أورفضھا لقواعد الدفع أنمرحلة التفاوض أثناءالمصلحة المتعاقدة رأتإذا-

.، فالضرر ھنا ثابت و مؤكد و لیس احتماليأكیدالدولي سینجم عنھ تحقیق ضرر 

.ضرورة استشارة لجنة معینة-

.الواليأومسؤول الھیئة المستقلة أوضرورة الحصول على الموافقة من الوزیر الوصي -

عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل التنفیذ وھو :التسبیق على التموین  -ب

و 1بواسطة وثائق ارتباطھ القانوني مع الغیر بھدف توفیر المواد موضوع الصفقةالإدارةبجھة إثباتھبعد 

أصحابیمكن "و التي تنص 10/236من المرسوم 80القانوني في م أساسھیجد ھذا النوع من التسبیق 

إذاالتسبیق الجزافي ، تسبیقا على التموین إلىبالإضافةیقبضوا أنید باللوازم ورو التالأشغالقات صف

داوقاثبتوا حیازاتھم ع

."او طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة

  .و صفقة اقتناء لوازمالأشغالفھنا المسالة تتعلق بنوعین من الصفقات و ھما صفقة 

  ׃الدفع على الحساب -2

ھو كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ "236-10من المرسوم74حسب المادة :تعریفھ   -أ

من موضوع الصفقة یطالب بالدفع على الحساب % 20نقذ المتعاقد فإذا)2("جزئي لموضوع الصفقة،

.لھذه القیمة فقط

:لھ نوعینو: فع على الحسابدالأنواع  -ب

أنمن المرسوم السابق یتضح لنا 84من خلال المادة:الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات

یستفیدوا من دفعات أنالأشغالیجوز لحائز صفقة « و ذلك بنصھ الأشغالھذا الدفع یخص فقط 

شروع معینة تحت ذمة المفعند وضع المتعاقد منتوجات)3(.»...على الحساب عند التموین بالمنتجات

.من مبلغ ھذه المنتوجات% 80الحصول على الحساب یقرر بھ بإمكانھو تم استلامھا في الورشة 

یكون الدفع على الحساب "بقولھا 85وقد نصت عنھ المادة :الدفع على الحساب الشھري

و ھذا بتقدیم أحد "شھریا،غیر أنھ یمكن أن تنص الصفقة على مدة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات،

:الوثائق التالیة

.المنجزةبالإشغالمیدانیة خاصة أوكشوف حضوریة أومحاضر -

                                                                                                                
                                                          

  السالف الذكر236- 10من المرسوم الرئاسي 80المادة –)1(
  .،السالف الذكر236-10سوم الرئاسي من المر74المادة - )2(
  .،السالف الذكر236-10سوم الرئاسي من المر84المادة -)3(
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.جدول تفصیلي للوازم موافق علیھ من المصلحة المتعاقدة-
المطابق للتنظیم المعمول بھ و جدول تكالیف الضمان الاجتماعي مؤشر علیھ من صندوق الأجورجدول -

  )1(.الضمان الاجتماعي المختص

للسعر المنصوص علیھ في الصفقة بعد النھائي أوو تتمثل في الدفع المؤقت : رصید الحسابالتسویة على -3

  .التنفیذ المرضي لھا
من المرسوم الرئاسي السابق كیفیة التسویة 86بینت المادة :التسویة على رصید الحساب المؤقت   -أ

على عاتق المتعامل الضمان المحتمل و الغرامات المالیة التي تبقى إنقاصإلىالإدارة،فتبادر المؤقتة 

).2(أنواعھاعند الاقتضاء و الدفعات بعنوان التسبیقات و الدفع على الحساب على اختلاف 

التي قدمھا ولا یتم الكافلاتتكون برد الاقتطاعات بعنوان الضمان للمتعاقد و شطب :التسویة النھائیة  -ب

المادة ألزمتو 236-10من المرسوم 87المادة أحكامھامن حسن التنفیذ و حدد أكدالتبعد إلاذلك 

أجازتیوما من استلام الكشف و 30المعنیة بالقیام بالتسویة النھائیة في اجل لا یتجاوز الإدارة89

وتعلم المصلحة . ز شھرینیتجاوإنلبعض الصفقات بقرار من وزیر المالیة و لا یمكن أطولمدة إقرار

.الحوالةإصدارالمتعاقدة المتعامل المتعاقد بتاریخ الدفع و 

لذلك الأسعارینتج عنھ ارتفاع في أنبعض الصفقات العمومیة یستوجب تنفیذھا  زمنا طویلا بما یمكن إن

قابلا أویكون ثابتا أنسعر الصفقة یمكن إنعلى 236-10من المرسوم الرئاسي 64جت المادةلعا

  .للمراجعة

.مراجعتھلإمكانیةفلا یشار في الصفقة بالأرقامو یحدد في الصفقة و یذكر : السعر الثابت-
بالتغیر في المالیة وذلك الأحكاممراجعةأطرافھایخول أحكاماقد تتضمن الصفقة : السعر القابل للمراجعة-

  ).3(من المرسوم الجدید71-64للمواد الطارئة و ذلك تطبیقا السعر و ذلك نظرا للظروف الجدیدة

  :الحق في التعویض׃ثانیا 

تسببت فإذاو بسبب تنفیذه للصفقة ،أثناءأضرارمطالبتھا بتعویض لجیر ما لحق بھ من الإدارةیحق للمتعاقد مع 

بالتزاماتھا التعاقدیة و لإخلالھابالتعویض وكذلك الحال بالنسبة ضرر للمتعاقد جاز لھ بمطالبتھا إحداثفي الإدارة

    .)4(بنود العقد للمطالبة بالتعویضلأحدتجاوزھا أوالإدارةیثبت خطا إنعلى المتعامل المتعاقد 

  

                                                                                                                
                                                          

  .،السالف الذكر236-10سوم الرئاسي من المر85المادة -)1(
  .،السالف الذكر236-10وم الرئاسي من المرس86المادة -)2(
  .،السالف الذكر236-10رسوم الرئاسي ،من الم87،89،64المواد -)3(

  .209خلیفة عبد العزیز عبد المنعم،المرجع السابق،ص- )4(
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  :الحفاظ على التوازن المالي للعقد׃ثالثا 

على مركزه المالي بما التأثیرالمتعامل المتعاقد و إرھاقمن شانھا حداثاتنفیذ الصفقة قد تحدث وقائع و أثناء

  ).1(التوازن المالي للعقدبإعادةیعطي لھ الحق بالمطالبة 

من خلال القضایا أوجدھاو تعتبر نظریة التوازن المالي نظریة قضائیة یعود فضلھا للقضاء الفرنسي الذي 

أنھذه النظریة إقرارو یعود سر 1910-03-11لھا قضیة العربات الكھربائیة بتاریخأوكان أمامھالمعروضة 

الخدمة أداءیحق لھ التوقف عن یلزم في كل الحالات بالوفاء بالتزاماتھ و بتنفیذ ما تعھد بھ و لاالإدارةالمتعاقد مع 

و التوقف عن بالإفلاسالأمریواجھ الغلاء بنفسھ قد یؤدي بھ أنكما لا یمكن . المواد لبعض الأسعاربحجة غلاء 

نشاطھ و ھو ما یؤثر على سیر المرفق العام و خدمة المصالح العامة بما یفرض في المقابل الاعتراف للمتعامل 

نظریة الظروف أوالأمیریدخل تحت نظریة فعل إماو ھذا الاعتراف بالحق )2(،المتعاقد بحقھ في التوازن المالي

  .الطارئة

               الإداریةمشروع تتخذه السلطات إجراءكل الأمیریقصد بفعل :الأمیرنظریة فعل -1

  بالمركز المالي للمتعاملالإضرارإلىالمالیة و تؤدي الأعباءو یكون من شانھا زیادة المتعاقدة

« من المرسوم الرئاسي الجدید و التي جاء فیھا 115القانوني في نص المادة أساسھالمبدأو یجد ھذا )3(المتعاقد 

)4(»التنظیمیة المعمول بھاالتشریعیة و  الأحكامإطارعند تنفیذ الصفقة في تطرأتسوى النزاعات التي 

التوازن للتكالیف بإیجادالصفقة عند تنفیذ تطرأتبحث عن حل ودي للنزاعات التي إنفعلى المصلحة المتعاقدة 

الأمیرالمترتبة على كل من الطرفین و حتى یطالب المتعامل المتعاقد بحقھ في التوازن المالي بعنوان نظریة فعل 

  .وجب توافر جملة من الشروط

أخرىإداریةصدر عن جھة فإذانفسھا الإدارةیصدر العمل الذي تسبب في الخلل المالي للمتعامل من أن-

.الأمیرنظریة فعل أحكامه الحالة تطبیق یمكن في ھذفلا

أثناءكان المتعاقد على درایة بحدوث مثل ذلك الفعل فإذاالعقد، إبرامغیر متوقع وقت الإجراءیكون أن-

.التعاقد لم یعد لھ الحق في طلب التوازن المالي

                                                                                                                
                                                          

)1( Mahiou Ahmad .cour d’institution administrative ,2eme EdiƟon  O.P.U , Algerie .1997 ;1997 ; p 
252 ;

  .167بوضیاف عمار،الصفقات العمومیة في الجزائر،المرجع السابق،ص -)2(   
  .269،ص،2000عوابدي عمار،دروس في القانون الاداري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-)3(
  .،السالف الذكر236- 10سوم الرئاسي من المر115المادة -)4(  
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عنھا التأثیرخرق في اقتصادیات العقد و إلىالمتعاقدة الإدارةیؤدي العمل المشروع الصادر عن أن-

).1(مباشراأویكون ھذا الضرر محددا أنطبیعة الحال یشترط ب

التوازن إعادةفیتوفر احد الشروط الثلاثة بحق للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن الوضع الجدید و 

  .المالي للعقد

للقضاء لإبرازھایعود الفضل أیضاف الطارئة نظریة قضائیة تعتبر نظریة الظرو: نظریة الظروف الطارئة-2

نتج عن نشوب الحرب العالمیة إذ. لمدینة بوردوالإنارةو ذلك في قضیة الفرنسي و بالخصوص مجلس الدولة 

للنظر الإدارةإلىفلجا الأعباءفلم یعد یقدر على تحمل للفحم مما احدث ضررا للملتزم الأسعارارتفاع سعر 

مجلس الدولة الفرنسي إلىاللجوء إلىبھ أدىرفضت بدفعھ مما أنھاالمالیة الواردة في العقد غیر الأحكامفي 

.التوازن المالي بعنوان الظروف الطارئةإعادةالحق في أعطاهالذي 

أي یدفي الحدثللإدارةلیس الأولىفي النظریة أنالأمیرفتختلف نظریة الظروف الطارئة عن نظریة فعل 

الخلل كما تتمیز نظریة إحداثھي المتسبب في فالإدارةالأمیرلیست مصدر الخلل،في نظریة فعل أنھاأي 

.الظروف الطارئة عن القوة القاھرة

:شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة

:نظریة الظروف الطارئة لابد من توفر جملة من الشروطأحكاملكي تطبق   

للمواد المستعملة في المشروع الأسعارو تشمل ارتفاع :التنفیذأثناءوقوع حوادث استثنائیة غیر متوقعة -1

.لمدینة بوردوالإنارةكما ھو الحال في قضیة بصفة غیر عادیة 

التوازن المالي إعادةیستفید المتعاقد من و على ذلك لا:الطرفینإرادةیكون الحادث الطارئ خارجا عن أن-2

ھي الإدارةلا تكون أنالضرر و كذلك الحال ینبغي إحداثتسبب في إذات عنوان الظروف الطارئة تح

بعملھا الطارئ الجدید حاز مساءلتھا تحت أحدثت المتسببة في ظھور ھذا الطارئ الجدید فان كانت ھي من 

.المسؤولیة التقصریة لا الظروف الطارئةبأحكامالإخلالعنوان 

الحادث یقلب الوضع الاقتصادي للمتعامل المتعاقد أنو یعني :مألوفةیخلف الحادث الطارئ خسائر غیر أن-3

أوالضرائب بحیث تلحق بھ خسائر كبیرة غیر طبیعیة و غیر متوقعة كان تقبل السلطة المختصة على زیادة

تنفیذ المشروع او تصدر نصا تقبل على استحداث رسوم جدیدة و نسب عالیة تتعلق بالمواد المستعملة في 

ینتج عن ففي مثل ھذه الحالات . تختلف عن الشبكة القدیمة اختلافا جوھریاللأجورجدیدا یتضمن شبكة 

.توازنھ الماليبإعادةینصف أنمالیا ، لذا وجب الإدارةالمتعاقد مع إرھاقمواصلة تنفیذ المشروع، 

صدور أواقتصادیة أزمةكحدوث العقد، توقعھ أطرافأي انھ لا یكون بوسع :یكون الحادث غیر متوقعأن-4

قالت الشأنتنظیمیة بما یسھل للمتعامل بالمطالبة بحقھ في التوازن المالي و في ھذا أونصوص قانونیة 
                                                                                                                

                                                          
  .276عوابدي عمار،المرجع السابق،ص-(5)
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قوام تقوم على فكرة العدالة المجردة التي ھيالظروف الطارئةنظریةأن« العلیا في مصرالإداریةالمحكمة 

.»الإداريالقانون 

بإعادةفان توفرت ھذه الشروط یلزم المتعامل المتعاقد بمواصلة التنفیذ و عدم التوقف، فھو یحق لھ المطالبة ودیا 

  ).1(الإدارةاتفاق معإلىالاعتبار لوضعھ المالي و الوصول 

و ھكذا طبق )2(من القانون المدني 107القانوني في الجزائر في نص المادةأساسھاوتجد نظریة الظروف الطارئة 

فكرة تتماشى و مبادئ العدالة،فلیس من العدل في شيء ان یترك المتعامل لأنھاالمشرع الجزائري ھذه النظریة 

115الظروف الطارئة و كذا المادة إنتاجلا دخل لھا في الإدارةإنالمالیة بحجة الأعباءتحت المتعاقد و لوحده 

تسوى النزاعات التي تطرا عند تنفیذ "والتي جاء فیھا .للعقدجاءت لتعید التوازن المالي.236-10م من المرسو

قدة دونالصفقة في ایطار الاحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل ،غیر انھ یجب على المصلحة المتعا

د تنفیذ صفقاتھا كلما سمح ھذا ب حكام ان تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرا عنالمساس بتطبیق ھذه الا

  .)3("ایجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل من الطرفینب

  .مبادئ المشاركة في إبرام الصفقات العمومیة :المبحث الثاني

یعتبر مبدآ المساواة بین المتنافسین من أھم مبادئ الصفقات العمومیة و ھذا لا یمنع على الإطلاق من    

  .فرض شروط  معینة  فتقتصر فقط على من تتوفر فیھم بعض الشروط

  الإقصاء من المشاركة  :المطلب الأول

  ).4(ؤقت أو نھائي وحالات كلیھماالإقصاء بإعلانھا عن إقصاء م236-10من المرسوم 52لجت المادة لقد عا

  الإقصاء المؤقت :الفرع الأول

  :وینقسم إلى

  ׃حالات الإقصاء المؤقت التلقائي׃أولا

  :ھذه الحالة یكون المشارك مستبعدا تلقائیا من المناقصة و ذلك لتوفر احد الحالات التالیةففي

المتضمن 236-10المتعاملون الذین ھم في وضعیة تسویة قضائیة أو صلح ، كما یثیر المرسوم الرئاسي 

تنظیم الصفقات العمومیة على انھ كل مؤسسة متابعة قضائیا ستحرم و تقصى من المشاركة في المناقصات 

یقم بالإیداع القانوني للحسابات لم أوشبھ الجبائیة العمومیة ، كما أن كل متعامل لم یستوف واجباتھ الجبائیة 

                                                                                                                
                                                          

  .231.233ص،.بوضیاف عمار ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،المرجع السابق،ص-)1(
في ،المؤرخ78المتمم، ج رعدد سبتمبر،المتضمن القانون المدني المعدل و 26المؤرخ في 58-75من الامر 107المادة -)2(  

  1975سبتمبر 30
  .، السالف الذكر236- 10وم الرئاسي من المرس115دة االم- )3(
  .سالف الذكرال236-10من المرسوم الرئاسي 52المادة - )4(
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فسیقصى حتما من الاستفادة من أموال المشاریع   العمومیة  كما یمنع الذین صدر في حقھم حكم قضائي نھائي 

  .یتعلق بنزاھتھم المھنیة 

  .سنوات10أما فیما یخص مدة الإقصاء فكل حالة لھا مدة معینة فمثلا الغش الجبائي یكون الإقصاء لمدة 

  .حالات الإقصاء المؤقت بموجب مقرر׃ثانیا 

یختلف ھذا الإقصاء عن الأول إذ أن الإقصاء المؤقت بموجب مقرر یحتاج لمقرر یثبت ھذه الوضعیة و 

  ׃یكون ھذا الإقصاء متى توفرت احد الحالات التالیة 

انیة و ذلك یكون بعد ة الثر، و كذلك الذین صدر ضدھم قرار فسخ الصفقة للمتعاملون الذین قاموا بتصریح كاذبالم

، بالإضافة للمتعاملین الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي ستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناا

  ).1(فیھ

  الإقصاء النھائي׃الفرع الثاني 

  ׃وینقسم بدوره إلى 

و تكمل حالاتھ في المتعاملون الذین ھم في وضعیة إفلاس أو تصفیة أو توقف عن ׃إقصاء نھائي تلقائي ׃أولا  

النشاط ، فمن البدیھي أن الشخص المفلس یعني انھ مقصى تلقائیا من المشاركة ، و كذلك المتعاملون الذین ھم 

  .محل إجراء الإفلاس أي أن إجراءات الإفلاس في بدایتھا

مرسوم 61ت وأخیرا المتعاملون المسجلون في قائمة الممنوعین من المشاركة م لجریمة الغش و المخالفاالمرتكبو

  ).2(236-10رئاسي 

  ׃إقصاء نھائي بموجب مقرر׃ثانیا 

یر الوزیر أو الوالي أو المسؤول عن إدارتھ في إزاحة متعامل ما غیویحتاج ھذا النوع من الإقصاء إلى ت

الأجانب الذین استفادوا من صفقة و اخلوا بالتزاماتھم المحددة في م النھائي بعدما توفرت فیھ احد حالات الإقصاء

المخولة الجیھاتو بالتالي یستبعدوا من المشاركة بموجب مقرر صادر عن 236-10من المرسوم الرئاسي 24

  .قانونا

المتعامل ارتكب مخالفة و أنبالإضافة  للمتعاملین الذین تبث ارتكابھم لمخالفات خلال فترة محددة یعني   

  ).3(قبل انتھاء مدتھا ارتكب حالة عود لمخالفتھ
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  صاءثار الإقأ:الثالثالفرع

إن إقصاء مشارك ما من صفقة ما یترك اثر بالنسبة للصفقات الأخرى و قام المشرع بذلك كي یضغط 

ستغلال المال العام أحسن ن باالقوانیى النشاط المنظم و تطبیق أكثر على المتعاملین الاقتصادیین و دفعھم إل

  ).1(استغلال و نزاھة الوظیفة العمومیة و الوضعیة السلیمة اتجاه الإدارات الجبائیة

  المترشحیناختیار المتعامل المتعاقد و تأھیل : المطلب الثاني

المشاریع  العامة ، لذا شرع للإدارة لانجاز مبما أن الصفقات العمومیة ھي الوسیلة القانونیة التي أتاحھا ال

كان لزاما على الإدارة البحث عن أنجع الطرق المتاحة و إیجاد أحسن السبل لضمان نجاعة مشاریعھا و ذلك 

  .المناسب لإبرام الصفقةالشریكباختیار

  اختیار المتعامل المتعاقد:الفرع الأول

شریعة المتعاقدین فان الآمر مختلف إذا كان المتعاقد في عقود القانون الخاص یتحدد على أساس أن العقد

للصفقات العمومیة التي یكون اختیار المتعامل المتعاقد فیھا على أساس إجراءات المناقصة كمبدأ عام و التراضي 

  .باستثناء

فالمناقصة إجراء یستھدف الحصول على عروض عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض 

لك تضمن الوصول إلى اكبر قدر ممكن من المترشحین و ھذا الأسلوب یقتضي الذي یقدم أفضل عرض و ھي بذ

وقد حرص المشرع على ذكر لغة و بیانات الإعلام بالتفصیل و التدقیق ، .الإعلام و النشر عن طریق الصحافة

تعاقد و  فھو إجراء تخصیص الصفقة لمتعامل مالتراضي  كما ألزم الإدارة باختیار معایر موضوعیة للمنافسة أما

  .وحید دون الدعوى للمنافسة

ناقصة تعلن الإدارة مؤقتا عن طریق النشر في وسائل موحین اختیار المتعاقد وفقا لما تم من قواعد في إجراءات ال

الإعلام و في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي عن اختیارھا للمتعھد بذكرھا للبیانات الخاصة و النقاط 

  ).2(أیام للطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة10مع منح فترة المتحصل عنھا

  تأھیل المترشحین:الفرع الثاني

فان المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن المناقصة تقوم بإعداد الإذعانباعتبار الصفقة عقد من عقود 

الشروط و الأحكام المتعلقة بھا بإرادتھا المنفردة فھي صاحبة السلطة و الوثیقة التي تحدد شروط التعاقد ھي دفتر 

ا ، الشروط و ھي عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة  و الوثائق المكونة لھ

عنھا في اختیار المتعامل وكیفیة التنقیط بالنسبة الشروط المطلوبة في المترشحین ، الأسس التي یتم الاعتماد

                                                                                                                
                                                          

  .161بوضیاف عمار،شرح تنظیم الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص -)1(
زوزو زلیخة ،جرائم الصقفات العمومیة و الیات مكافحتھا في ظل القانون المتعلق  بلفساد،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -)2(
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كما تقتضي دقة دفتر الشروط تحدید الخدمات والسلع المطلوبة وجمیع الشروط التي   ٫للعرض المالي والتقني 

ة إعداده بدقة تحقیقھا لمبدأ شفافیة الإجراءات وھو یخص تبرم وتنفذ وفقھا الصفقة لذا یجب علي المصلحة المتعاقد

فان مشاریع دفتر الشروط تخضع 236-10من المرسوم 132فتطبیقا لنص المادة ٫حتى صفقات التراضي 

  .لدراسة لجنة الصفقات العمومیة 

ئر الشروط تحدد بموجبھا سا٫فدفتر الشروط وثیقة رسمیة تضعھا المصلحة المتعاقدة بإرادتھا المنفردة 

  ).1(المتعلقة بقواعد المنافسة لمختلف جوانبھا

  آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة:المطلب الثالث

لذا أعطاھا المشرع أھمیة خاصة عن ٫إن ارتباط الصفقة بالمال العام جعلھا من أھم القنوات المستھلكة لھ 

،أسیئ استغلالھا عن طریق الانجاز بھا أو الإخلال بواجب النزاھة بقیة النفقات لقانون خاص ینظمھا فإذا ما 

  .أصبحت صفقات مشبوھة ترتب أضررا خطیرة لان الحق المعتدى عنھ ھو المال العام ونزاھة الوظیفة العمومیة 

قد تدفع بالدولة في الكثیر من الحالات إلي ةباھضإذ تكلف الصفقات العمومیة خزینة الدولة مبالغ 

ل علي تمویلات من دول أخري أو بنوك دولیة خاصة إذا تعلق الأمر بمشاریع كبرى لذا كان من الحصو

  ).2(الضروري ولزوم  وضع آلیات كفیلة لمواجھة الفساد قرینة لمفھوم دولة قانون

  .تنظیم عملیة إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الأول

إبرام معنیة سواء تمت بإجراء خضوعھا لآلیةلذا لابد من ،فإبرام الصفقات العمومیة مرحلة حاسمة 

فھذه المرحلة  ھي المجال الخصب الذي یكثر فیھ ارتكاب الجرائم لذا سعى المشرع بكل ،المناقصة أو التراضي 

  .وسائلھ إلي تنظیم عملیة الإبرام لتقید المصلحة المتعاقدة 

ھود المشرع ومساعیھ بفرض قیود وقواعد خاصة علي المصالح المتعاقدة إذا تعتبر أولى آلیات فبدأت   ج

ولاعتبارھم الأداة البشریة المنفذة الصفقات إبراممواجھة الفساد باعتبارھم الأداة البشریة المنفذة  لكل مراحل 

  .لجرائم الصفقات العمومیة

  

مساعیھلذا انصبت جھود المشرع و’ر فیھ ارتكاب الجرائم تعد مرحلة الابرام المجال الخصب الذي یكث

صفقاتھا وفق كیفیات وطرق رسمھا لھا القانون بإبرامدة ملزمة اقعالي تنظیم عملیة الابرام لتقید المصلحة المت

  .مسبقا 

                                                                                                                
                                                          

جامعة ) تخصص قانون(ثیاب نادیة،الیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،رسالة لنیل شھادة دكتراه في العلوم،- )1(
  .74،ص2013تیزي وزو،

  .9تیاب نادیة ،المرجع السابق،ص،-)2(
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اذ تعتبر اولي ’جھود المشرع ومساعیھ بقرض قیود وقواعد خاصة علي موظفي المصالح المتعاقدة بدأت

الیات مواجھة الفساد باعتبارھم الاداة البشریة المنفذة لكل مراحل ابرام الصفقة ولاعتبار ھم الاداة المنفذة لجرائم 

  .ات العمومیة فقالص

م علیھا ابرام الصفقات تلزم المصالح المتعاقدة كما كرس المشرع من جھة اخرى مبادئ ھامة یقو

  .)1(باحترامھا طوال حیاة الصفقة وكل مساس بھا یعرضھا للابطال

كما تدخل المشرع لتحدید اسالیب وطرق الابرام ابرام الصفقات ،وذلك یجعل الناقصة التي تفسح المجال 

  للحد من المشاركةست ناءاإضيلتراالاكبر للمشاركة ھي القاعدة العامة واعتماد اسلوب ا

للمتعاقد الذي یروق اذن فالمصلحة المتعاقدة وكل موظفیھا لیسوا احرارا في كیفیة ابرام الصفقة ومنحھا

حمایة للمال العام وترشیدا للصفقات والإجراءاتلھم ،اذ حدد القانون ومن ورائھ المشرع المبادئ ،القواعد 

  .والعمومیة 

  :ة ابرام الصفقات العمومیة للرقابة اخضاع عملی:الفرع الثاني 

ان تطور اقتصاد أي بلد یتوقف علي وجود ادارة فاعلة تستطیع تحقیق الاھداف المرسومة لھا ولتحقیق 

لمراجعة وفحص وكآلیةذلك لابد من توفیر نظام للرقابة كوسیلة مھمة تساعد الادارة علي انجاز وظائفھا المتعددة 

  .صي فعالیة عملھا بھدف تطویر وتحقیق اق

والتحقیق الأداءمن جودة التأكدالوظائف الاداریة الھامة لما لھا من دور في وتعد الرقابة الاداریة احدى

  .التخطیط لھ بكفاءة عالیة من تنفیذ ماتمّ 

طط المرسومة ،فھذا ترتكز علي متابعة النشاطات من اجل مطابقتھا للخإداریةوظیفة الإداریةوالرقابة 

  .)2(لیات الوقایة یجعلھا آلیة اخرى من آالامر 

  

  :الرقابة الداخلیة : اولا 

تمارس الرقابة الداخلیة من السلطة الاداریة بنفسھا علي نفسھا ویستوي في ذلك ان تكون الرقابة شاملة 

الاعمال صب علي جانب من جوانب اعمالھا كفي جوانبھا المختلفة او تخصصیة تنتضم كل اعمال الادارة 

  .و وثائقیة تتعامل مع المستندات والاوراق القانونیة او المحاسبیة أ

یة علي مراجعة نفات والتجاوزات دون توقیع الجزاء  فھي مباوتكمن اھمیة ھذه الرقابة في كشف الانحر

وفحص مختلف الاجراءات لاجل التحقیق من صحتھا و سلامتھا ،فھي نظام یضمن التحكم في اجراءات  ابرام 

                                                                                                                
                                                          

،كلیة 7العدد ،،مجلة دفاتر السیاسة والقانون"الصفقات العمومیةلوقایة من الفساد و مكافحتھ في ایطار "حضري حمزة،ا- )1( 
  .179،ص،2012،’الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة المسیلة
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مان السیر الحسن لھا وحمایة مصالحھا المالیة وتجسیدا ضت العمومیة وذلك للحفاظ علي مصالح الادارة والصفقا

الشفافیة بالرجوع الي الاحكام المنظمة للصفقات العمومیة  تقوم بالرقابة الداخلیة لجنتان تنشان لدى كل لمبدأ

  .)1(مصلحة متعاقدة 

:لجنة فتح الاظرفة -1

یعد امرا الزامیا علي كل الھیات التي لھا فاستحداثھافھي تتولي مھمة فتح الاظرفة وتسمد صلاحیاتھا من تسمیتھا 

« علي 121/2صلاحیة الابرام وتعمل ھذه اللجنة في اطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا وبذلك نصت المادة 

للجنة المذكورة في اطار الاجراءات القانونیة یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر ،تشكیلیة ا

وبذلك یكون المشرع قد منح المصلحة المتعاقدة حریة تشكیل اختیار اعضاء لجنة فتح »والتنظیمیة المعمول بھا 

مع ضرورة مراعاة الاطار القانوني والتنظیمي الساري المفعول ،وبذلك تختلف موظفیھارفة من بینالاظ

عة المصلحة المتعاقدة ویكون المشرع الجزائري بذلك قد احسن صنعا ،ذلك لان التشكیلیة التي التشكیلیة حسب طبی

:اء اللجنة وتتمثل مھام اللجنة في كما ھو الحال بالنسبة لعدد اعضلأخرىتصلح لھیئة قد لا تصلح 

  .التثبت من صحة تسجیل العروض على سجل خاص -

یخ وصول اطرفة عروضھم  مع توضیح محتوي ومبالغ اعداد قائمة المتعھدین حسب ترتیب تار-

  .المحتملةوالتخفیضاتالمقترحات 

  .)2(اعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منھا كل عرض -

الزم المشرع المصلحة المتعاقدة ممثلة في 236-10الرسوم الرئاسي بأحكاموبعد تعدیل تنظیم الصفقات 

  ضرورة اعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون –لجنة فتح العروض –

منھا التعھد وبذلك یكون المشرع قد اضفي علي عملیة الابرام شفافیة اكثر خاصة وان لجنة فتح الطرافة 

  .  ون أنفسھم أو من ینون عنھم دیحضرھا  المتعھ

:لجنة دائمة لتقیم العرض -2

رفة ،فبعد ظتعتبر وجھا اخر للرقابة الذاتیة اذا یتم انشاء اللجنة لیكون عملھا مكملا لمھام لجنة فتح الا

تي مرحلة دراسة ھذه العرض وتتولي ذلك لجنة تقیم العروض علي مستوي كل أظرفة تاتمام عملیة فتح الأ

حیث جاء فیھا 236-10من احكام المرسوم الرئاسي 125مصلحة متعاقدة وذلك طبقا لنص المادة 

ففي ھذه المرحلة نلمح صرامة المشرع من " تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقیم العروض"

اء تفاوضي قد تلجا الیھ المصلحة المتعاقدة مع المتعھد ضمان للشفافیة وتكافؤا لفرض خلال منعھ لاي اجر

                                                                                                                
                                                          

مذكرة لنیل شھادة ،موري سفیان،مدى فعالیة اسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة-)1(
  ، 10،11،ص،2012الماجستیر في القانون،فرع القانون العام،تخصص القانون العام للاعمال ،جامعة بجایة،
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تفاوض مع المتعھدین لا یسمح بأي" 58ومنعا من أي محاباة قد یستفید منھا أحدھم طبق لنص المادة 

.بمھام عدة وتتمتع ھذه اللجنة "رفة وأثناء تقیم العروض ظبعد فتح الا

مطابقة التعھدات للشروط الواردة في دفتر شروط فھي تقوم بدراسة مدى:ة للجنقیميالتالدور -

حات فنیة فلھا ،صلاحیة اقصاء العروض االمناقصة لمعرفة ما قد یتضمنھ كل تعھد من شروط واقتر

.غیر المطابقة لموضوع الصفقة ودفتر الشروط 
فان اللجنة لھا اختصاصات استشاریة محضة تھدف الي التقییمالي مھام بالإضافة:الدور الاستشاري-

المصلحة المتعاقدة نتیجة الدراسة والتحلیل والتدقیق للعروض المقدمة لھا لدرجة امكانیة وإرشادتنویر 

المقبول علي منح المشروع ھیمنة المتعامل العرض المقبول اذا ثبت انھ یترتبتقدیم اقتراح رفض

تلال المنافسة في القطاع المعني باي طریقة كانت وھو ما نصت عنھ علي السوق او یتسبب في اخ

.)1(236-10من المرسوم 125المادة 

  :  الرقابة الخارجیة–3

تحقیق ان رقابة لجان الصفقات العمومیة الخارجیة ھي الیة اخري من الیات الوقایة من الفساد تھدف الي   

سیس لجان الصفقات علي مستویات مختلفة تكفل ھذا العرض تم تأالبرنامج الحكومي بكفاءة وفعالیة ولتحقیق 

  ).2(الرقابة المسبقة للصفقات كل في مجال اختصاصھا

: اللجان المحلیة علي الصفقات العمومیة رقابة-1

لمؤھلة قانونا لابرام الصفقات المشرع الي اقرار الرقابة علي كل المستویات بدءا بالمصالح المتعاقدة اادى

. المستوى البلدي وصولا الي المستوي الولائي على

:الرقابة علي الصفقات العمومیة المركزیة - 2    

ه الصفقات اكثرھا عرضة تقوم بھا ھیئات علي المستوي المركزي خاصة وان ھذضخمةفبوجود مشاریع 

تتمثل في لجنة صفقات ت لھذا العرض أالي ضرورة ایجاد نظام رقابي مركزي تقوم بھ لجان انشللفساد ادى

  ).3(الھیئات الوطنیة المستقلة واللجان الوزاریة بالنسبة لصفقات الوزارات  المختلفة

  

  :دور الھیئات الخاصة في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة:الفرع الثالث 

الوطنیة المكلفة بالوقایة من یتم إعمال تدابیر الوقایة قبل وقوع الجرائم و من بین ھذه التدابیر إنشاء الھیئة 

  .جرائم الفساد و مكافحتھا بالإضافة إلى مجلس المحاسبة

                                                                                                                
                                                          

  .المرجع السابق.236- 10المرسوم الرئاسي من ،125المادة -)1(
  .129.تباب نادیة ،المرجع السابق،ص-)2(
  .142تیاب نادیة،المرجع السابق،ص،- )3(
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  :الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ: أولا

قام المشرع الجزائري بصیاغة آلیات تمنع و تحد من انتشار الجرائم و ذلك لمحاسبة كل المتورطین و 

بذلك الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و حتى تؤدي ھذه الھیئة المتسببین في إعمال الفساد فاستحدثت 

  .الدور المنوط بھا لابد أن تمنح القدر اللازم من الاستقلالیة

رغم كل الأحكام و الإجراءات القانونیة التي عملت الدولة على وضعھا في السابق للوقایة من الفساد و 

حقیقیا للقضاء على الجرائم المتعلقة بالصفقات،كما انھ لم یكن ھناك تشریع مكافحتھ إلا أنھا لم تتضمن تغییرا 

قانوني یجمع فیھ كل ما من شانھ القضاء عن الجرائم لكن بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة 

  .بدا العمل من اجل وضع آلیات تسمح بمعالجة الوباء2003الفساد سنة

للوقایة من الفساد تعد سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي إن الھیئة الوطنیة 

.و توضع لدى رئیس الجمھوریة
یظھر تمتعھا بالاستقلالیة في ممارسة اختصاصاتھا ووظائفھا بمجموعة :ن استقلالیة الھیئة الوطنیةئقار-

ھذه الھیئة ھو تحقیق سیاسة الدولة في المجالات من القرائن التي تجسد استقلالیاتھا، فالھدف من إنشاء

المعنیة بذلك و یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیر أجھزتھا 

).1(الأجھزة الآتیةمن و تتكون 2006نوفمبر22المؤرخ في 413-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم

أعضاء یتم اختیارھم من بین الشخصیات 6یتكون من رئیس الھیئة الوطنیة و :مجلس الیقظة و التقیم  -أ

  الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع و المعروفة بنزاھتھا ویبدى المجلس رأیھ

  :فیما یلي

.مساھمة كل قطاع في نشاط و مكافحة الفساد-

.تقاریر و أراء و توصیات الھیئة-

.لجمھوریةالتقریر السنوي الموجھ إلى رئیس ا-

.الحصیلة السنویة للھیئة -

  :لھا مجموعة من المھام و ھي:مدیریة الوقایة و التحسیس  -ب

.اقتراح برنامج عمل للوقایة من الفساد-

أو ھیئة عمومیة أو خاصة باقتراح تقدیم توجیھات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص-

.تدابیر لاسیما ذات الطابع التنظیمي للوقایة من الفساد

                                                                                                                
                                                          

،یحدد تشكیلة الھیئة 2006نوفمبر 22الموافق ل 1427المؤرخ في اول ذي القعدة،سنة 413-06المرسوم الرئاسي رقم -)2(
  .17،ص 2006نوفمبر 22صادرة بتاریخ 74ومكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیرھا،ج ر عدد الوطنیة للوقایة من الفساد 
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مساعدة القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المھنة و إعداد برنامج یسمح -

  .عن الفسادبالآثار الناجمةالمواطنین وحسیسبتوعیة 

  :ریة التحالیل و التحقیقات یمد/ ج

  :بما یلي بالقیامتكلف ھذه المدریة 

.الدولة بصفة دوریة   بأعوانبالممتلكات الخاصة التصریحاتتلقي -

التحري وو جمع الادلة حفاظھاسھر على الوبالممتلكاتدراسة و استغلال المعلومات الواردة في تصریح --

.ة بالھیئات المختصة الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانفي

وبإحصائیاتلى اساس التقاریر الدوریة و المنظمة و المدعمة متابعة النشاطات و الاعمال المباشرة میدانیا ع-

)1(.تحالیل  تتعلق بمجال الوقایة من الفساد و مكافحتھ

  :مجلس المحاسبة :ثانیا

مجلس المحاسبة بإنشاءقام و مكافحتھ لیات الوقایة من الفساد أتدعیم فيسعیا من المشرع الجزائري 

مشبوھةصفقاترام بكل المتورطین في امعاقبة اسدة وفرسات الاوذلك لمنع المم

ات العمومیة على الشفافیة و التي من جرائم  الصفقتعتمد سیاسة مجلس المحاسبة في الوقایة 

الیة التي العمومیة كما ان الرقابة الملأموالالسلیم ق من الاستعمال الشرعي سا للتحقتھدف اسا

  .ةفقات العامنالعلىاللاحقةیل الرقابة مجلس المحاسبة تعد من قبجریھای

محلیة و ت العاو الجماةالدوللأموالعدیة یا للرقابة البیعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العل

نات یل التحریات و المعامجامھ فيقانون كل الصلاحیات للقیام بمھاالخولھالمرافق العمومیة و قد 

فیتجسد لموارد العامة بما یحقق الفعالیةلالامثلستغلالالاى السیر الحسن و من التوصل الالتي تمكنھ 

ي حمایة الاموال العامة التي تستغل و خاصة في مجال الصفقات العمومیة فھدف مجلس المحاسبة 

من الأمر الرقم 02من  المادة 3التي یمارسھا مجلس المحاسبة حسب الفقرة ة ذلك تھدف الرقاببو

  ).2(صل الیھا اليلمحاسبة من خلال النتائج التي یتوالمتعلق لمجلس ا95-20

  .العمومیةوالأموالتشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة -

  .ترقیة اجباریة تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الاموال العمومیة -              

للوقایة من كآلیةمن خلال عرضنا لسیاسة مجلس المحاسبة ودوره في الرقابة علي الاموال العامة 

جرائم الصفقات والممارسات الفاسدة في ھذا المجال یتضح ان الرقابة التي یقوم بھا ھي رقابة مالیة 

                                                                                                                
                                                          

  .183-180تیاب نادیة،المرجع السابق،ص ص،-)1(
یتعلق بمجلس 95یولیو سنة 17ه الموافق ل 1416صفر عام 16المؤرخ في 20- 95من الامر رقم 02/3لمادة ا-)2(

  .39المحاسبة،ج،ر،ج،ج عدد 
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تباع اسلوب تقیمیة واصلاحیة فھي تھدف بوجھ عالم لحمایة المال العام وطرق الانفاق عن طریق ا

  ).1(رقابي جدي وفعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                
                                                          

  .207زوزو زلیخة ،المرجع السابق،ص-)1(
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لقد أثبت الواقع الاقتصادي أن مبدأ حریة المشاركة في الصفقات العمومیة یعد الوسیلة الأنجع لضمان حسن 

المال العام و الإنفاق العمومي و مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشھده الجزائر خاصة فیما یتعلق بموضوع تسییر 

تكریس میكانیزمات تسھل التطبیق الفعلي لمبدأ وذلك لضمان منافسة نزیھة و شفافة مع ،الصفقات العمومیة  

باعتبار ھذه الأخیرة من العقود الإداریة التي تتمیز بھا الإدارة كصاحبة سلطة ، المشاركة على الصفقات العمومیة 

.و استعمالھا استعمالا عقلانیا لضمان المنافسة الحرة في السوق،و سیادة في استخدام الموارد العمومیة 

لأساس من أجل تكریس فعالیة دور الصفقات العمومیة في أداء المرفق العام للمھام المنوطة بھ وعلى ھذا ا

فإنھ یتعین الاھتمام و التركیز على الضمانات الممنوحة لكل طرف من أطراف الصفقة  ، وضمانا للمصلحة العامة 

ومنھ یشكل ، اعة للطلبات العمومیة و بخاصة المتعامل المتعاقد الذي ینبغي إشراكھ في تحقیق أكثر فعالیة و نج

موضوع المشاركة مجالا واسعا للبحث في مختلف أنواع الصفقات العمومیة و مراحلھا و إجراءاتھا سواء الخاصة 

.بمرحلة تكوینھا أو تلك المتعلقة بتنفیذھا

نة القانونیة اتضح لنا جلیا حجم الترسا، من خلال دراستنا لموضوع المشاركة في مجال الصفقات العمومیة 

ومن ثمة تبینت ، الموضوعة أساسا للحیلولة دون خروج عملیة إبرام الصفقات العمومیة عن إطارھا القانوني 

لیات المعتمدة في الوصول إلى إختیار أفضل المتعاملین المتعاقدین و توفیر أھمیة ھذا الموضوع في البحث عن الآ

  .أكثر فعالیة للطلبات العمومیة أفضل الشروط لانجاز موضوع الصفقة ومنھ تحقیق 

ولعل أھم الادوات القانونیة في تحقیق ذلك والتي تطرقنا لھما بالتفصیل ھما أسلوبي المناقصة و التراضي 

حیث یعتبر أسلوب طلب العروض أو المناقصة كقاعدة عامة للتعاقد و أسلوب التراضي كاستثناء وھذا من أجل 

وكذلك لخلق المنافسة بین ، ة الحاجات العامة في مجال الصفقات العمومیة اعطاء حریة أكثر للمشاركة في تلبی

المتعاملین المترشحین لنیل الصفقة و تقیید حریة الإدارة في اختیار من تشاء من المتعاقدین بناءا على احترام مبدأ 

. المساواة  وعدم التمییز بین المترشحین 

من خلال تكریس مبادئ قاعدة الشفافیة في الإجراءات سواء قبل كما تناولنا منح واعتماد الصفقة العمومیة 

فقد ، اضافة إلى مرحلة تنفیذ المتعامل المتعاقد للصفقة ، الإعلان عن الصفقة او عند منحھا مؤقتا لأحد الفائزین 

نظم المشرع الجزائري أھم حقوقھ و المتمثلة في اقتضاء الثمن بشكل مضبوط  وھذا ادراكا منھ  بأن ھدف

وتوخیا منھ للمصلحة العامة في الأخیر  دون أن ننسى الحقوق ، المتعامل المتعاقد ھو الربح والمصلحة الخاصة 

المقررة قضاء لأي متعاقد مع الإدارة لاسیما ضمان اعادة التوازن المالي للعقد الذي یستلزم الأمر ادراجھ قانونا و 

ري في ھذا المجال لا یسمح ببلورة ھذا الحق ووضع تكریسھ قضاء ذلك أن نقص الإجتھاد القضائي الجزائ

.شروطھ
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ساسیة لحسن تنفیذ بنود دارة المتعاقدة باعتبارھا ضمانة أزاء الاكما تحددت التزامات المتعامل المتعاقد إ

ھ فھو ملزم بأداء خدمة معینة محددة بالعقد ومن ثم لا یمكن للمصلحة المتعاقدة تكلیف، العقد المتفق علیھ مسبقا 

.داء نشاطھا بانتظامبھ ضمانا لسیر المرافق العامة و أویتعین علیھ الحرص  الشدید على القیام بما كلف ، بغیرھا 

ان التنظیم الحالي للصفقات العمومیة و بالرغم من اجراء تعدیلھ في مرات عدیدة و في كثیر من الجوانب السلسة 

الملاحظ دائما ھو بقاء الغموض في قراءة وتطبیق بعض نإلا أ، التي تمس سیرورة نشاط الادارة العمومیة 

لى القول من خلال دراستنا لھذا الموضوع ھذا ما یدفعنا إ، بلا التكفل بھا النصوص القانونیة التي ینبغي مستق

باقتراحات على السلطات المختصة لإثراء المنظومة القانونیة في ھذا الشأن حتى یتمكن من أن ینتقص من 

  .ومن أجل توسیع حریة  المشاركة في مجال الصفقات العمومیة التجاوزات 

حتى ، 67/90مر رقم قصة و طلب العروض كما ورد في  الأینبغي على المشرع الفصل بین كل من المنا

  .تتمكن المصلحة المتعاقدة من الاختیار بین عدة أسالیب لتطبیق مبدأ المنافسة بین المتعاملین 

شكال متمیزة في اختیار المتعامل المتعاقد تحت أسلوب المناقصة یعتبر شیئا ایجابیا یراد المشرع لإكما أن إ

الیة من أیة تفاصیل غیر أنھ یؤخذ علیھا أنھا وردت بطریقة عامة وخ، من حیث تنویع وتوسیع طرق الاختیار 

على المناقصة من لمطبقةفإخضاعھا للإجراءات العامة ا، جراءات خاصة تتماشى وطبیعة كل شكل لإبرامھا أو إ

ساسیة الاعتبار بوضع المعامل الأنھ أن یؤثر على نتائج اعمالھا  لھذا لابد من أخذ خصوصیات كل طریقة بعین شأ

  .لتطبیقھا 

صر حالات اللجوء إلیھ من جھة  و سلوب استثنائي في حفقد ظھر ھذا الأ، لأسلوب التراضي أما بالنسبة 

عمالھ التي وردت إلا أنھ یتعین توضیح بعض حالات إ،ملح من جھة أخرى غالبة بحالة الاستعجال الاقترانھا

لذا وجب ضبطھا ، في حین وردت باقي الحالات عامة  وفضفاضة دون قید ، غامضة دون توضیح في جزء منھا 

وحصرھا حتى یحافظ ھذا الأسلوب على طابعھ الاستثنائي رغم أن التراضي بعد الاستشارة یمیل أكثر إلى

لذلك یجب ، جراءات تقریبا ما یشتركان في نفس الشكلیات و الإعمالھ و اللجوء إلیھ باعتبارھقصة في كیفیة إالمنا

  .الاستثنائيالتراضي دون الخروج عن طابعھا ضبط طریقة 

سالیب التعاقد تعد بحد ذاتھا إلا أن تحدید أورغم ھذه النقائص التي تشوب النظام القانوني للصفقات العمومیة 

تجاوز لأيضمانة ھامة لتوسیع حریة المشاركة و حمایة المتعاملین المترشحین للطلبیة العمومیة من جھة ومنعا 

  . خرى المتعاقدة من جھة أقد یحصل من جانب المصلحة 
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المؤسسات و مستثمرین رؤساء ، عمال أرباب أ، ثیر من المتعاملین من مقاولین ن الكوتجدر الإشارة إلى أ

ء من مشاكل عدیدة و متنوعة تمس ھؤلااشتكىكما ، الخاص بالصفقات العمومیة للتنظیمانتقاداتا عدة قد وجھو

و في مقدمة ھذه المشاكل تفشي ظواھر الفساد من رشوة ومحاباة في ، برام الصفقات العمومیة أساسا كیفیات إ

لصفقة العمومیة مما دعت معاییر وأسس واضحة في منح ااعتمادلمتعاملین المتعاقدین نظرا لعدماختیار ا

لیات الوقایة ومكافحة الفساد كأنجع وسیلة لتوسیع حریة المشاركة في مجال الصفقات آالضرورة إلى وضع 

.العمومیة 

باعتبارھا تقر بصحة اجتماعات لجنة فتح 10/236ئاسي من المرسوم الر124كذلك یجب تعدیل المادة 

جراء منتقد و یمس في حضور عضو واحد و یجعل ھذا الإعضائھا الحاضرین حتىف مھما یكن عدد أالأظر

. وھذا ما یؤثر بكل تأكید على فعالیة مھام ھذه اللجنة ، بمبادئ الشفافیة  

ن المشرع الجزائري خصص لھا إلا أ، العروض في تجسید الشفافیةرغم الدور الكبیر الذي تلعبھ لجنة تقییم

  .خرى تتعلق بھذه اللجنة لى المشرع تدارك ھذا الأمر وإضافة مواد أفع، واحدة فقط لیست كافیةمادة

لوظائف قانون یحدد شروط صارمة تتعلق بالكفاءة و النزاھة و النجاعة للتعیین في اإصدارعلى المشرع 

  . برام وتنفیذ الصفقات العمومیة التي یشترط مسئولوھا على إ

في مجال المناقصات برام الصفقات العمومیة و خاصة في إعلام والاتصالتكنولوجیا الإالدعوة إلى اعتماد 

  .لكترونیة والمزایدات الإ



ملخص
والإنفاقلضمان حسن تسییر المال العام الأنجعالحاجات العامة في مجال الصفقات العمومیة یعد الوسیلة تلبیةن حریة المشاركة في إ

انونیة للحیلولة دون خروج وضع المشرع الجزائري ترسانة قلھذا، خاصة بعد النمو الاقتصادي الذي تشھده الجزائر ،العمومي 
عام كمبدأسلوبي المناقصة  وات القانونیة في تحقیق ذلك ھما أھم الادولعل أ، ومیة عن اطارھا القانوني الصفقات العمبرام عملیة إ
اضافة ، یتیح الحریة في المشاركة وكذلك المنافسة بین المتعاملین و الشفافیة في منح واعتماد الصفقة مما كاستثناءالتراضي وأسلوب

كما اورد المشرع مبادئ للمشاركة في تلبیة للصفقة فقد نظم المشرع الجزائري اھم حقوقھ والتزاماتھ الى مرحلة تنفیذ المتعامل
التي تقوم على  التخصص ومراعاة للقدر ات الفنیة والتقنیة و المالیة و التجاریة للمتعامل المرشحینتأھیلأھمھاالحاجات العامة من 

عام و التراضي كاستثناء وھذا من اجل كمبدأءات المناقصة ارذي یكون على اساس اجالمتعاقد الوكذلك طریقة اختیار المتعامل
الاقصاء من المشاركة  الذي یفرض مبدأولكن ھذا لا یمنع من وجود ، جال الصفقات العمومیة كثر للمشاركة في ماعطاء حریة ا
اخر وھو مبدأبموجب مقرر كما اقر المشرع الجزائري سواء التلقائي او فقد یكون الاقصاء مؤقتا او اقصاء نھائي ، شروط معینة 

الوقایة من الفساد ومكافحتھ من اجل القضاء على  الرشوة والمحسوبیة في الدارة العامة وھذا بتنظیم عملیة ابرام مبدأالاھم ویتمثل في 
الصفقات العمومیة و اخضاعھا للرقابة التي قد تكون رقابة داخلیة عن طریق لجنة فتح الاظرف او لجنة دائمة لتقییم العروض او 

  .لھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ و مجلس المحاسبة وكذلك عن طریق ا، للرقابة الخارجیة 
حریة إعطاءمن اجل التكفل بھا مستقبلا وفي الاخیر یجب رفع الغموض في قراءة و تطبیق بعض النصوص القانونیة التي ینبغي 

.اكثر للمشاركة في تلبیة الحاجات العامة في مجال الصفقات العمومیة 
Résumé
La liberté de participer à la satisfaction des besoins de la population dans le domaine des marchés publics est le moyen le 
plus efficace pour assurer le bon utilisation de l'argent public et les dépenses publiques, en particulier après la croissance 
économique en Algérie, cette situation législateur algérien de l'arsenal juridique pour empêcher le processus de sortie de la 
conclusion des marchés publics pour le cadre juridique, et peut-être les outils les plus importants légale de le faire sont ma 
tendre de style comme un principe général et la méthode de compromis exception VIH ces deux méthodes liberté de 
participer ainsi que la concurrence entre les concessionnaires et la transparence dans l'octroi de l'adoption de l'accord, en
plus de la phase de l'accord de l'opérateur de mise en œuvre a été organisé législateur algérien, les droits et les obligations 
les plus importantes en tant que principes législateur cités à participer aux répondent à des besoins public de la qualification 
la plus importante des candidats en fonction de la spécialisation et en tenant compte de la capacité de trader artistique et 
technique, financière et commerciale, ainsi que la méthode de sélection d'un entrepreneur de commerçant qui est sur la base 
de la procédure d'appel d'offres en tant que principe général et de compromis comme une exception à cela dans le but de 
donner plus de liberté à participer dans les marchés publics, mais cela ne empêcher l'existence du principe de l'exclusion de
la participation, qui impose certaines conditions, il peut être l'exclusion temporaire ou exclusion définitive soit automatique 
ou par décision également reconnu le législateur algérien un autre principe qui est le plus important et le principe de 
prévention et de lutte contre la corruption afin d'éliminer la corruption et le favoritisme dans les feuilles de route et ce 
organisé la conclusion du processus de passation des marchés publics et soumis à la censure, qui peut être commandé par 
un comité interne pour ouvrir des enveloppes ou un comité permanent pour évaluations les offres ou contrôle externe, ainsi 
que par la Commission nationale pour la prévention de la corruption et la lutte contre et le Conseil de la comptabilité.
Dans ce dernier doit lever l'ambiguïté dans la lecture et l'application de certaines dispositions juridiques qui devraient 
fournir pour eux dans l'avenir afin de donner plus de liberté pour participer à la rencontre des besoins de la population dans 
le domaine des marchés publics.

  



إھداء
  

  .أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمريهما وأمدهما بالصحة و العافية

  .فـاطمة أطال االله في عمرها  العزيزة  إلى روح جدي الحاج محمد وإلى جدتي  

  .خالد و حمزة  ، إلى إخوتي الأعزاء سليم  

  .إلى أخواتي الفـاضلات حسيبة و سامية  

  .أختي أحلام و سلسبيل وكل عائلتها  إلى بنات  

  .الذي سيكون فـأل خير لكل العائلة  محمد جوادإلى كتكوتنا القـادم

  .إلى كل أصدقـائي وصديقـات في الدراسة

.إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل  

بريشي عزالدين  



  

  .أھدي ھذا العمل المتواضع إلى الوالدین الكریمین أطال الله في عمریھما وأمدھما بالصحة و العافیة

  .فاطمة أطال الله في عمرھا العزیزة إلى روح جدي الحاج محمد وإلى جدتي 

  .خالد و حمزة ، إلى إخوتي الأعزاء سلیم 

  .إلى أخواتي الفاضلات حسیبة و سامیة 

  .أختي أحلام و سلسبیل وكل عائلتھا إلى بنات 

  .الذي سیكون فأل خیر لكل العائلة محمد جوادإلى كتكوتنا القادم

  .إلى كل أصدقائي وصدیقات في الدراسة

.إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل 

بریشي عزالدین  
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الصفقات او وفق اجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة في ابراملإجراءتبرم الصفقات العمومیة تبعا 

قانون سلوب المناقصة العامة وھذا وفقا لالصفقة العمومیة عن طریق أم ففي الظروف العادیة تبر، التراضي 

.التراضي لإجراءتبرم وفقا استثنائیةما في حالات أ، الصفقات العمومیة 

  

تكریس المشرع ، ة النصوص القانونیة السابقبأحكاممقارنة 236-10ھم ما تضمنھ المرسوم الرئاسي من أ

الطلبات منح الصفقات العمومیة لضمان نجاعة بإجراءاتالشفافیة فیما یتعلق مبدأكثر الجزائري بشكل أ

ءات المنصوص جراالصفقات العمومیة ھذه الإن تراعى في یجب أ، ستعمال الحسن للمال العام العمومیة و الا

  . عنھا في قانون الصفقات العمومیة للمشاركة الفعالة للمتنافسین في ابرام الصفقات العمومیة 

  

المشاركة في إبرام الصفقات العمومیة و مبدأومن خلال دراستنا لھذا الفصل سنحاول تبیان مظاھر 

ومبادئ المشاركة في ) كمبحث أول (الحقوق المخولة للمشارك وماتالمتمثلة أساسا في طرق الإبرام و الالتزا

  ).كمبحث ثاني (الوقایة من الفساد متمثلة في الاقصاء من المشاركة وآلیاتبرام الصفقات العمومیة و الإ



الفصل الأول                                                   المبادئ العامة لعقود الصفقات العمومیة 

7

  

  

یدي السلطة العامة لإنجاز العملیات ستراتیجیة التي وضعھا المشرع في أالصفقات العمومیة الأداة الاتعد

  .المالیة المتعلقة بإنجاز وتسییر وتجھیز المرافق العامة 

بالملائمة فاعتمد الاقتصاد الجزائري على ضخ الأموال العامة من أجل تنشیط الاقتصاد یلزم الإدارة المتعاقدة 

وبین حریة المشارك ، بین مصلحتھا في تنفیذ مشاریع المرفق العام الذي تتولى تسییره في أحسن الظروف 

فنظام الصفقات ، وذلك بعدم عرقلتھا وإساءة استخدام سلطتھا في انتقاء واختیار المتعاقد معھا ) المتعامل المتعاقد(

  .الأموال العامة العمومیة یعد الوسیلة الأمثل لاستغلال و تسییر

لقد ركزنا في دراستنا في ھذا الفصل من البحث على ما یفرضھ قانون الصفقات العمومیة من حریة المشاركة 

مع تحدید الأشخاص ،)مبحث أول(التعرف على مفھوم الصفقات العمومیة من خلال العمومیةفي مجال الصفقات 

  ).مبحث ثاني(المخول لھم المشاركة في مجال الصفقات العمومیة 
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  ).ملغى(1991-11-13مؤرخ في 57

، 434-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 1994-06-20المؤرخ في 178-94المرسوم التنفیذي رقم -3

  .12ر عدد ، ج
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03-13معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2012جانفي 26مؤرخ في 04ر عدد ،ج، 2012جانفي 

  .2013ینایر 13مؤرخ في 02ر عدد . ج، 2013ینایر 13مؤرخ في 

  :فرنسیةالمراجع باللغة ال: ثانیا 

1-Ouvrages 

1-Georges Valentin ,les contrats des sous-traitance ,Montpelier , édition ,1979 .
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4-Mahiou Ahmed ,cour d insƟtuƟon administraƟve 2eme édition ,P,O,Algerie1997 .
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